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 
 افرد به من سلسلة كتب العدالة في القانون المدني التي تن هذا الكتاب 

 حيث نقوم في هذه السلسلة باستعراض كل        ، للنشر والتوزيع  دار العدالة 
تيسيراً لمهمة القاضـي والمحـامي      موضوعات القانون المدني، وذلك     

، وتكـون   الاستعانة بأي من هذه الموضوعات التي تهمـه       والباحث في   
، وفي الوصول إلى الرأي الـصحيح والمبـدأ         له في مجال عمله   عوناً  
   .المستقر

الالتزامات الناشـئة   ( في سلسة القانون المدني   ) ١٥(رقم  وهذا الكتاب   
كما  فقهياً وتعليقاً بآراء الفقهاء      يتضمن شرحا  )عن القانون في حق المدين    

 أرست قواعدها المحاكم    التيضمنته أيضاً أهم المبادئ القضائية الحديثة       
  . المصرية والعربية

 قد أسهمت فـي     –د المتواضع    بهذا الجه  –راجياً من ذلك أن أكون      
  . بالحياة والمعاملاتارتباطاًإلقاء بعض الضوء على أهم قوانيننا 

النصير ،،،  ونعم  المولى وهو نعم...  المستعان   وحده وا   
 

 
 

 

٥ 



 

 
 

  
 
 
 

 

٦ 



 

 

 ٧  

 
 
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 

 
هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد          

  : التالية
 ١٢٠ كويتي و    ١٩٦ سوري و    ١٩٩ عراقي   ٢٤٥ ليبي و    ٢٠١مادة  
  .  سوداني١٨٥لبناني و

  

كل إلتزام أيا كان مصدره المباشر يرجع إلي القانون بإعتباره المصدر           
الأخير  للإلتزامات والحقوق جميعاً، فمن الإلتزامات ما يكـون مـصدره            

ثراء بلا سبب ويرد في     المباشر تصرف قانوني أو عمل غير  مشروع أو إ         
مصدره الأخير إلي القانون، ومنها وعلي نقيض ذلك ما يكـون القـانون             
مصدره المباشر والأخير  في آن واحد، ويراعي أن القانون يعتبر في هذه             
الصورة مصدراً وحيداً يتكفل بإنشاء الإلتزام رأساً، ويتولي تعيـين مـداه            

في معرض التمثيل للإلتزامـات     وتحديد مضمونة وقد ساء التقنين اللبناني       
التي تصدر عن نص القانون إلتزامات الجوار، والإلتزام بإنفاق علي بعض           

أن إلتزامات الفضولي فيما يتعلق بالمضي في العمل، والعناية         ... الأصهار
المطلوبة  وتقييم الحساب، كلها ينشئها القانون رأسا وينفرد بذلك دون سائر      

  . مصادر الإلتزام
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مادة (
٨  

لإلتزامات المقررة بنص القانون إستقلالا عن إرادة ذوي الشأن         وتنشأ ا 
، ومع هذا ) من التقنين المدني اللبناني١٢٠م (فهي لا تقتضي فيهم أهلية ما 

فقد يطلب القانون أهلية خاصة بالنسبة لبعض الإلتزامات مراعياً في ذلـك            
لتزامـات  أنها لا تترتب بمعزل عن الإدارة، ومن هذا القبيل ما يقع من الإ            

علي عاتق الفضولي، إذ يشترط القانون لترتيبه أن يكون من يتصدي لشأن            
  . من شئون الغير تفضلاً أهلا للتعاقد

– 

 
 الأصل أن كل إلتزام مصدره القانون، فالإلتزامات المترتبة علـي           -١

 العمل غير المشروع وعلي الإثـراء بـلا سـبب كـل هـذه               العقد وعلي 
الإلتزامات مصدرها للقانون، لأن القانون هو الـذي جعلهـا تنـشأ مـن              
مصادرها وحدد أركانها وبين أحكامها، ولكن هذه الإلتزامات لها مـصادر           
مباشرة، فقد أختار القانون تصرفاً هو العقد وعملين ماديين هما العمل غير            

راء بلا سبب، وجعل هذه الأعمال الثلاثة مـصادر عامـة           المشروع والإث 
  . للإلتزام، فمتي قام عمل منها نشأ الإلتزام دون تمييز بين حالة وأخري

 
أن القانون هو مصدر مباشر لبعض الإلتزامات، ولا سبيل إلي تحديد             )١(

  .ذي ينشهاهذه الإلتزامات القانونية إذا بالنص القانوني وحده ال
النص وحده هو أيضاً يتكفل بتعيين أركان الإلتزام القـانوني وبيـان              )٢(

 . أحكامه
 



 

 

 ٩  

● القانون كما نعلم يعتبر مصدرا لجميع
ئة عن العقد أو الإرادة المنفردة أو العمـل غيـر           الالتزامات، فلالتزامات الناش  

المشروع أو الإثراء بلا سبب، مصدرها القانون، غاية الأمر أن القانون يعتبر            
بالنسبة لها مصدرا غير مباشر، إلا أن هناك من الالتزامات ما يعتبر القـانون       

ين بالنسبة لها مصدرا مباشرا وهذه الالتزامات تنشأ دون تدخل من جانب المد           
أى دون عمل إيجابي أو سلبي منه، والقانون لا يعتبر مصدرا مباشرا للالتزام             
إلا إذا أنشأ بنص خاص، وهذا النص هو الذي يحدد أركان هذا الالتزام ويبين              
أحكامه، ولذا يتعين دراسة كل التزام قانوني بالمعنى الضيق في الموضع الذي            

هو أن نشير الى أن القواعد التـي  جاء فيه النص المنشئ له، والذي يعنينا هنا        
تحكم الالتزامات القانونية بالمعنى الضيق هى بصفة عامة ذات القواعد التـي            
تحكم الالتزامات غير الإرادية، وأهم ما تتصف به هذه أنه لا يشترط لها أيـة               
. أهلية في الملتزم للالتزام بالنفقة يقع على عديم الأهلية كما يقع على كاملهـا             

 )٥٩٥ند تناغو، ب(

●     لا تقتصر الالتزامات القانونية بالمعنى
الضيق على فرع معين من فروع القانون، بل نجدها في القانون المـدني مـا         
تعلق منه بالأحوال الشخصية وما تعلق منه بالأحوال العينية، كما نجدها فـي             

نون العـام وعلـى الأخـص       باقي فروع القانون الخاص، بل وفي فروع القا       
 .القوانين المالية والضرائبية

 "       مؤدى نص المادة الثامنة من القـانون
 يدل علـى    ١٩٧٦ لسنة   ١١٢ المعدل بالقانون رقم     ١٩٧٥ لسنة   ١١١رقم  

أن المشرع فوض السلطة التنفيذية في شخص وزير المالية فـي إحـلال             



 

 

   
مادة (

١٠  

قطاع العام والهيئات العامة محل المؤسـسات  الجهات الحكومية وشركات ال 
الملغاة في حق إيجار الأماكن دون موافقة المالك خلافا لما هو مقرر فـي              
القانون، ورائد المشرع في ذلك رعاية مصلحة الدولة الاقتـصادية، يؤيـد           
ذلك ما جاء بتقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب عن مشروع القانون           

ن أن الهدف من هذه الإضافة هو إعطاء الدولـة           م ١٩٧٦ لسنة   ١١٢رقم  
الحق في تأجير الأماكن التي كانت تشغلها المؤسـسات العامـة الملغـاة             
للمستثمرين الأجانب الذين يرغبون في استثمار أموالهم في جمهورية مصر 
العربية وذلك مساهمة في دفع سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تقضي توفير 

مما يتطلب إعطاء الدولة حق التأجير دون موافقة المالك،         الأماكن المناسبة   
لما كـان ذلـك، وكـان       . خاصة وأن هناك أزمة شديدة في إيجار الأماكن       

الالتزامات التي تنـشأ    "  من القانون المدني على أن       ١٩٨النص في المادة    
مباشرة عن القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها فإنه    

 المعدل بالقانون رقم    ١٩٧٥ لسنة   ١١١الرجوع لأحكام القانون رقم     يتعين  
 في كل ما يتعلق بإحلال الغير محل المؤسسات الملغـاة           ١٩٧٦ لسنة   ١١٢

في حق إيجار الأماكن التي كانت تشغلها، وتحديد مدى الالتزامات الناشئة           
ن لـم  عن ذلك وتعيين آثارها، ولما كان التي في المادة الثامنة سالفة البيـا          

يحدد ميعادا لتصفية المؤسسات الملغاة بل جاء التحديد قاصرا على الفتـرة           
 ١١١التي يتم فيها الإلغاء ومدته ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم             

 ومن ثم يجوز لوزير المالية إحلال الغير في حـق الإيجـار             ١٩٧٥لسنة  
يعتبر المكـان   للمؤسسات الملغاة باعتبار أن التصرف في حق الإيجار أن          

المؤجر متجرا في حكم القانون إذ جاء النص صريحا في إلغاء المؤسسات            
التي لا تباشر نشاطا بذاتها كما لا يشترط في الجهة التي تؤول إليها الحق              



 

 

 ١١  

في الإيجار ممارسة الأعمال التجارية فقد جاء النص صريحا في إجـازة            
الطعـن  " (اع العـام    إحلال جهات الحكومة والهيئات العامة وشركات القط      

  .)٢٦/٥/١٩٨٣ق جلسة ٤٨ لسنة ٦٩١رقم 
 "    لئن أناط المشرع بـإدارة نـزع

الملكية بمصلحة المساحة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام نزع ملكية          
العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بما فيها تقدير التعويض لـذوي            

وأدائه إليهم بعد اقتضائه من الجهة المستفيدة مما يستتبع بالضرورة          الشأن  
توجيه المطالبة بالتعويض قبلها إلا أن ذلك كله رهين بإتبـاع الإجـراءات      

 فيعتبر القانون في تلك الحالـة       ١٩٥٤ لسنة   ٥٧٧التي يتطلبها القانون رقم     
أما إذا لم   . مصدر التزامها بالتعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة        

تلتزم الجهة المستفيدة أحكام ذلك القانون وإجراءاته فإن اسـتيلائها علـى            
العقار جبرا عن صاحبه يكون بمثابة غصب يرتـب مـسئوليتها ويخـول             
لصاحب العقار الذي وقع عليه الغصب مطالبتها بالتعويض شـأنه شـأن            

لـك،  لما كان ذ  . المضرور في مقاضاة المسئول عن العمل غير المشروع       
وكان الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة لم تتخذ الإجراءات القانونيـة            
التي أوجب القانون إتباعها في نزع ملكية ما تم اسـتطراقه فـي أعمـال               
توسعة وإنشاء طريق مدينة العامرية الجديدة من العقار المملوك لمـورث           

  طعـن  المطعون ضدهم وفقا لما جاء في الرد على الوجـه الأول مـن ال             
الأول مما يعد معه استيلائها عليه غصبا يرتب مسئوليتها المباشـرة عـن             
تعويض الملك المذكور عن فقد هذا الجزء من ملكـه دون الإدارة سـالفة              
البيان وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صـحيح    

    ) ٢٨/٧/١٩٩٣ق جلسة   ٦١ لسنة   ٤٨٥٠،  ٤٧٩٨الطعنان رقما   " (القانون  



 

 

   
مادة (

١٢  

 هـو مـصدر الالتـزام       – وليس العمل غير المشروع      –القانون  " وبأنه  
بالتعويض عند الاستيلاء على العقار دون إتباع الإجراءات القانونية لنزع          
الملكية للمنفعة العامة، ولا ينال من ذلك أن هذه المحكمة قد وصفت هـذا              

 أن ذلك كان بصدد     الاستيلاء في بعض أحكامها بأنه يعتبر بمثابة غصب إذ        
تحديد الوقت الذي تقدر فيه قيمة العقار لبيان مقدار التعويض الذي يستحقه            
مالكه وإقامة الاعتبارات التي تبرر تقدير قيمته وقت رفع الدعوى لا وقت            

 بهذه –الاستيلاء عليه، أو في مقام تبرير أحقية مالك العقار المستولى عليه            
 تاريخ الاستيلاء وحتى صدور مرسـوم        في المطالبة بريعه من    –الصورة  

نزع الملكية أو الحكم نهائيا بقيمته بناء على طلب صاحبه، أو فـي مقـام               
صدور قرار إداري بالاستيلاء صدر من شخص لا سلطة له إطلاقـا فـي     
إصداره ومشوبا بمخالفة صارخة للقانون بما يجرده عن صـفته الإداريـة        

الطعن رقـم   " (صبا واعتداء ماديا    ويغدو معه الاستيلاء على هذا النحو غ      
 )٢٧/٤/١٩٧٧ق جلسة ٤٣ لسنة ٦٣١

●      نجد الالتزامات القانونية بدفع الضرائب سواء
ما فرض منها على العقار أو المنقول أو كـسب العمـل أو الإيـراد العـام،                 

هـا، فهـذا   وبالنسبة الى كل من هذه الالتزامات نرجع الى القانون الخـاص ب          
 .القانون هو الذي يحدد أركان الالتزام ويبين حكمه

 "    الالتـزام بالـضريبة لـيس
التزاما عن التعبير المتبادل عن إرادتين متطابقتين، بل مرد هذا الالتـزام            

 وهو ما يملكه ولى الأمـر       –الى نص القانون وحده، فهو مصدره المباشر        
 وإذ تتـدخل    –د دليله الشرعي في رعاية مصلحة الجماعة التي يمثلها          ويج

الدولة لتقرير الضريبة وتحصيلها، فليس ذلك باعتبارها طرفا في رابطـة           



 

 

 ١٣  

 – في إطـار القـانون العـام         –تعاقدية أيا كان مضمونها، ولكنها تفرض       
 ـ            ا الأسس الكاملة لعلاقة قانونية ضريبية لا يجوز التبديل أو التعـديل فيه

بالاتفاق على خلافها، ولا يعني إقرار السلطة التشريعية لضريبة معينة، أن           
الخاضعين لها قد أنابوها عنهم في القبول بها، وأن علاقتهم في مجالها هى             
علاقة تعاقدية أو شبه تعاقدية، ذلك أن إقرار السلطة التـشريعية لتنظـيم             

ة مباشرة من الدسـتور     معين، إنما يتم في إطار ممارستها لولايتها المستمد       
والتي لا يجوز لها النزول عنها، وتأتي الضريبة العامة في موقع الصدارة            
من مهامها لاتصالها من الناحية التاريخية بوجود المجالس التشريعية ذاتها،          
ولما ينطوي عليه فرضها من تحميل المكلفين بها أعبـاء ماليـة يتعـين              

يها، ولو كان حـق الدولـة فـي         تقريرها بموازين دقيقة، ولضرورة تقتض    
استداء الضريبة ناشئا عن علاقة تعاقدية أو أية علاقة أخرى تشتبه بهـا،             
لكان لها حق التخلي عنها وإسقاطها باتفاق لاحق، وهو ما يناقض حقيقة أن 
الضريبة العامة لا يفرضها إلا القانون، ولا يتقرر الإعفاء منهـا إلا وفقـا            

 ٣٥الدعوى رقـم    " ( من الدستور    ١١٩مادة  لأحكامه على ما تقضي به ال     
  .)٧/١١/١٩٩٢جلسة " دستورية"ق ١١لسنة 

  وقد رتبه القانون على علاقـة
القرابة أو الزوجية، كما نجد التزامات الأولياء والأوصياء والقوام، وأخيرا          

ت به قوانين الأحوال    الواجبات بين الزوجين وبين الأصول والفروع مما أت       
الشخصية، وفي نطاق الأحوال العينية نجد التزامات الجوار التي قررهـا           
القانون لصالح الجيران أنفسهم، من حيث عدم مجاوزة مـضار الجـوار            

) ٨١٤م(ومن حيث ما فرضه بالنسبة الى الحائط المشترك         ) ٨٠٧م(العادية  



 

 

   
مادة (

١٤  

ية لحماية كـل مـشتاع      وفي الملكية الشائعة فرض القانون التزامات قانون      
  .) وما بعدها٨٢٧م(

 
 إلغاء النص التشريعي الذى يتضمن قاعدة عامة لايتم الا بتشريع           - ١

لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء أو يشتمل على نص يتعـارض مـع       
التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق قرر قواعـده ذلـك              

  . مدنى٢م. التشريع علة ذلك
 

 إحالة القانون الى بيان محدد فى قانون اخر اثره إعتباره جـزاء             - ٢
من القانون الاول دون توقف على سريان القانون الاخر مثال احالة المادة            

لـسنة  ٤٤٩لقانون المرور الملغـى رقـم       ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢الخامسة بق   
١٩٥٥"  

 
– 

الاصـل فيـه ارادة     . ضوابطه.  الإسناد فى الإلتزامات التعاقدية    - ٣
الطرفين عدم اتحاد ارادتهما وجوب تطبيق قانون الموطن المـشترك والا           

. عقـار قانون الدولة التى تم فيها التعاقد الاستثناء العقود المتعلقة بـشان            
سريان قانون موقع العقار عليها مؤداه تعلق العقود بعقار موجود بمـصر            

  . اثره سريان القانون المصرى عليها
من القانون المدنى يدل على ان      ١٩النص فى الفقرة الاولى من المادة       

المشرع اعتد اساسا بالارادة الصريحة أو الضمنية للمتعاقـدين كـضابط           
عاقديه فإذا سكتا المتعاقدان عن اعلان رغبتهمـا        للاسناد فى الإلتزامات الت   



 

 

 ١٥  

الصريحة فى تطبيق قانون معين أو إذا لـم تتحـد الارادة الـصريحة أو               
الضمنية وجب تطبيق قانون الموطن المشترك والا فقانون الدولة التى تـم            
فيها التعاقد الا انه استثناء من هذه القاعدة نص فى الفقرة الثانية من المادة              

ليها على ان قانون موقع العقار هو الذى يسرى على العقود التـى             المشار إ 
ابرمت فى شان هذا العقار وعلى ذلك فان كافة العقـود المتعلقـة بعقـار               
موجود فى مصر تخضع للقانون المصرى سواء كانت تتعلق بحق شخصى      

  .كعقد الإيجار أو تتعلق بحق عينى كعقد البيع
 

قانون العمل احكامه آمره تعلقه بالنظام العام علة ذلك احكـام قـانون             
العمل احكاما امره متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطـه           
وروابطه بما فى ذلك عقد العمل الفردى تحقيقا للصالح العام وحماية للعامل 

  . ة العملوايجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب
 

 

∗ ∗ ∗



 

 

   
مادة (

١٦  

 
 

 
 

 
  : المواد التالية،  نصوص القانون المدني بالأقطار العربيةهذه المادة تقابل في

 ٢٠١ كويتي و  ٢٠١ سوري و    ٢٠٤ عراقي و    ٢٤٦ ليبي و    ٢٠٦مادة  
  .  سوداني١٨٦لبناني و

  
يقصد من هذا النص إلي التمييز بين الإلتزام المدني والإلتزام الطبيعي           

فاللدائن بإلتزام مدني أن يجبـر      . فالأول وحده هو الذي يجوز تنفيذه قهراً      
وأما من طريـق    ،  مدينة علي قضاء حقه كاملا إما من طريق الوفاء عيناً         

  ....أما الثاني فلا يكفله أي جزاء مباشر. الوفاء بمقابل
من هذ المادة وجه المقابلة بين الإلتـزام المـدني والإلتـزام            . ..تبرز

أما الإلتزام الطبيعي ، يذه جبراًالطبيعي فقد تقدم أن الإلتزام المدني يجوز تنف
  . فعلي النقيض من ذلك لا يكون تنفيذه إلا إختياراً

– 

 
 مدني أن الإلتزام الطبيعي لا جبر فـي         ١٩٩ يتبن من نص المادة      -١
فالإلتزام ،  دين علي التنفيذ  علي خلاف الإلتزام المدني فيجبر فيه الم      ،  تنفيذه

الطبيعي هو واجب أدبي ارتفعت منزلته في نظر القانون حتي قـارب أن             
هو وسط ما بين المرتبتين سما عن أن يكون مجـرد           ،  يكون إلتزاماً مدنياً  



 

 

 ١٧  

ومن ثم يقـف فـي الحـد        ،  ولم يبلغ أن يصير إلتزاماً مدنياً     ،  واجب أدبي 
ضي هو الذي يحـدد الإلتزامـات       والقا،  الفاصل ما بين الأخلاق والقانون    

الطبيعية كما وهو الذي يحدد النظام العام مستر شدا في ذلك بآداب الجيـل              
  . من ناحية المجموع وبواجب الضمير من ناحية الفرد

– 
 

لتزام التفرفة بين الإلتزام المدني والإلتـزام        تتعين في دراسة آثار الإ     - ٢
 وهو الإلتـزام    -ذلك أن الإلتزام الطبيعى يختلف عن الإلتزام المدني       ،  الطبيعي
وواضح إلي ذلك الاختلاف فـي      ،   بأنه مجرد من عنصر المسئولية     –الكامل  

  . التكوين يقتضي اختلافا في الآثار التي تترتب علي كل من النوعين
دراسة آثار الإلتزام المدني علي دراسة التنفيذ القهري أو   وتكاد تقتصر   

ولا غرابة في ذلـك رغـم أن        ،  الجبري أو علي دراسة عنصر المسئولية     
ذلك أنه إذا نفذ المدين     ،  العنصر الأساسي في الإلتزام هو عنصر المديونية      

إلتزامه بإختياره وارتضى الدائن هذا التنفيذ فلن يكون هناك محل للكـلام            
  .ثار الإلتزامعن آ

– 

وأنه ،   الإلتزام الطبيعي يتوافر فيه عنصر المديونية دون المسئولية        -٣
  . لهذا لا يجوز إجبار المدين علي الوفاء

يوجد هذا  ولا  ،  إن آثار الإلتزام هي واجب المدين في أن يقوم بتنفيذ الأداء          
فلا سلطان علي هذا المـدين إلا لـضميره         ،  الواجب علي المدين بإلتزام طبيعي    

فهـو لـذلك   ، لذلك يجب القول إن الإلتزام الطبيعي لا يقبل إلا التنفيذ الإختيارى       
  . يظل بمنأى عن جميع الآثار المدنية التي تتعلق بالتنفيذ الاجباري للإلتزام

 



 

 

   
مادة (

١٨  

●          الأصل براءة ذمة الشخص، إلي أن يقوم الـدليل 
القانوني علي انشغالها، ومتى أقام الدائن هذا الدليل، تحمل المدين عـبء            
إثبات انقضاء الالتزام الذي انشغلت به ذمته، ويخضع هذا الإثبات للقواعد           

ذا تمكن من ذلك، انقضي التزامه، أما إن لم يتمكن، ظل مـدينا             العامة، فإ 
وتعين عليه تنفيذ التزامه رضاء، فإن امتنع استصدر الدائن حكما أو أمـرا       
بإلزام المدين بهذا التنفيذ، وحينئذ يجوز تنفيذه جبرا بالالتجاء إلي الـسلطة            

ة ، ويجري التنفيذ الجبري بواسـطة الـسلط       )١٤٨أنور طلبه ص  (العامة  
والموظف المختص عادة بهذا التنفيذ هو المحضر الذي يتولي عمله          . العامة

وأما يكون التنفيذ الجبري مباشرا أي عينيا كما هو         . تحت إشراف القضاء  
الشأن في إخلاء مكان جبرا عن المدين، أو يكون عن طريق الحجز والبيع             

عه بعد الحجز   الذي يحقق للدائن استيفاء حق من ثمن مال المدين الذي تم بي           
، فإن اسـتحال    )١٤٦أنور سلطان في رابطة الالتزام ص     (عليه ونزع ملكيته    

تنفيذ الالتزام عينيا، جاز تنفيذه بطريق التعويض بـشرط أن يقـضي بهـذا              
التعويض علي التفصيل الذي سوف تتناوله فيما بعد، وطالما ظـل الالتـزام             

والتنفيذ . فيذه جبرا علي المدين   قائما، فإنه يكون التزاما مدنيا وبالتالي يجوز تن       
 ).titre executoire(الجبري يتطلب أن يكون بيـد الـدائن سـند تنفيـذي     

والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامـر والعقـود الرسـمية والأوراق           
وهنا تظهـر   ).  مرافعات ٤٥٧م(الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة       

السندات العرفية، فالسندات الرسـمية     أهمية التفرقة بين السندات الرسمية و     
وهي ما يقوم بتوثيقه موظف مختص وفقا للأوضاع التي يتطلبها القانون،           
يجوز للدائن التنفيذ بمقتضاها، علي حين أنه يتعين الالتجاء إلـي القـضاء      

للتنفيذ بموجبه إذا كان مـا بيـد    )  مرافعات ٨٥١م(لاستصدار حكم أو أمر     



 

 

 ١٩  

أنور ( أولي إذا لم يكن بيده محرر مثبت لحقه          الدائن سند عرفي، ومن باب    
  ).١٤٧سلطان ص

•     مدني قـد    ١٩٩رأينا أن المادة 
 ومع ذلك إذا كان     -٢.  ينفذ الالتزام جبرا علي المدين     -١: "قضت علي أنه  

 فيتبين من نص هذه المادة الفرق بـين       ". الالتزام طبيعيا فلا جبر في تنفيذه     
الالتزام الطبيعي والالتزام المدني، فالأول لا جبر في تنفيذه، أمـا الثـاني             
فيجبر المدين فيه علي التنفيذ، وهذا التمييز يرجع إلي أثر الالتزام من حيث   
جواز إجبار المدين علي تنفيذ التزامه، ومن ثم استطاع التقنين الجديـد أن             

كما أن  . الاته ويبسط أحكامه  يجد مكانا صالحا للالتزام الطبيعي يبين فيه ح       
الالتزام الطبيعي التزام ناقص يفتقر إلي عنصر المسئولية والجـزاء، أمـا            

 هـو عنـصر      الأول :إلـي عنـصرين    -الالتزام المدني فهو التزام يتحلل    
أما الالتـزام   .  هو عنصر المسئولية أو الجزء      والثاني المديونية أو الواجب  

 واحد، هو عنـصر الواجـب أو        الطبيعي فهو لا ينطوي إلا علي عنصر      
فمن الواجب علي المدين في التزام طبيعي أن يوفي بالتزامـه،           . المديونية

ونـرى مـن ذلـك أن       . ولكن إذا تخلف عن الوفاء به فلا يجبر علي ذلك         
الالتزام الطبيعي هو واجب أدبي ارتفعت منزلته في نظر القـانون حتـى             

سـما عـن أن     : ن المرتبتين قارب أن يكون التزاما مدنيا، فهو وسط ما بي        
، ولم يبلغ أن يـصير التزامـا   )devoir moral(يكون مجرد التزام أدبي 

 ) obligation naturelle( فهو التزام طبيعي )obligation civile(مدنيا 
يعترف به القانون فيرتفع به عن الواجب الأدبي، ولا يترتب عليه إلا بعض 

 والالتزام الطبيعي يرجع أصله إلـي       .الآثار فينزل به دون الالتزام المدني     



 

 

   
مادة (

٢٠  

فهو إما  . الواجب الأخلاقي من ناحية وإلي الالتزام المدني من ناحية أخرى         
واجب أخلاقي ارتفع في نظر القانون إلي درجة تبرر الاعتداد به، دون أن             

أو هو بحسب أصله التزام مدني      . يصل مع ذلك إلي مرتبة الالتزام المدني      
لقانون، فأصبح لا يترتب علي الإخـلال بـه أي         انخفضت قيمته في نظر ا    

جزاء، ولكنه لم يصل في انخفاضه إلي درجة الواجب الأخلاقي الـذي لا             
الدكتور سمير عبد السيد تناغو المبادئ الأساسـية        (يعتد به القانون إطلاقا     

 ). وما بعدها٢٠٧في نظرية العقد وأحكام الالتزام منشأة المعارف ص
"   اخـتص

المشروع الالتزامات الطبيعية بمواد أربع، ويراعي أن هـذه الالتزامـات           
تمتاز عن غيرها، بوجه خاص، بما يكون لها من آثـار قـسمة الالتـزام               
الطبيعي هي اجتماع مكنة ترتيب الأثر القانوني وفكرة انتفاء الجزاء، ولهذا        

ثار الالتزام خير موضع لأحكامها، ومهما يكـن مـن       كان الباب المعقود لآ   
أمر هذا الوضع، فليس شك في أنه يفضل وضعها فـي التقنـين الحـالي               

كل الإجمال، في معرض القواعد الخاصة بدفع غير        حيث أجملت ) السابق(
وإذا كـان   ) السابق( من التقنين المصري     ١٤٧/٢٠٨المستحق انظر المادة    

الالتزام الطبيعي علي سبيل الحصر، فلـيس       من غير الميسور بيان صور      
ثمة بد من أن يترك أمرها لتقدير القضاء ليقرر في أي الأحـوال وبـأي               
الشروط يعتبر الواجب الأدبي واجبا يعترف به القانون وليس يحـد مـن             
سلطان القضاء في هذا الشأن إلا وجوب مراعاة النظام العام والآداب، فلا            

انظـر  : طبيعي بأي حال متى كان مخالفا لهمـا       يجوز له إقرار الالتزام ال    
 من المشروع، ويختلف عن ذلك شأن ما يترتب علـي           ٢ فقرة   ٢٠٦المادة  



 

 

 ٢١  

الالتزام الطبيعي من آثار، فمن الميسور تحديدها تحديدا تقريبا، ولاسـيما           
أنها جد قليلة، ومن المأثور أن الالتزام الطبيعي في القانون الحديث يفترض 

ومان بأنه أكثر صورا في نطاق التطبيق، وأقل إنتاجـا          عن صورة عند الر   
في نطاق الآثار، وهو بهذا يعوض في ناحية ما يفوته في الناحية الأخرى،             

 أن أداء اليمين اختيارا لما      :أولهما: وتنحصر هذه الآثار في أمران لا أكثر      
: يجب عليه بمقتضي التزام طبيعي يكون له حكم الوفاء ولا يعتـر تبرعـا   

 أن هذا الالتزام يصلح سـببا لالتـزام         :والثاني من المشروع،    ٢٠٧ المادة
مدني، وفيما عدا هذين الأثرين لا يرتب الالتزام الطبيعي أي أثر آخر، فلا             
يجوز علي وجه الخصوص أن يقاص في التزام مدني أو أن يكفل كفالـة              

  ).٤٩٦ص-٤٩٥ ص٢مجموعة الأعمال التحضيرية " (شخصية أو عينية
"   الالتزام لا ينقضي بمجرد اكتمال مـدة

التقادم بل يظل التزاما مدنيا واجب الوفاء إلي أن يدفع بتقادمه، فإذا انقضي             
ولما كان  . الالتزام المدني بالتقادم تخلف عنه التزام طبيعي في ذمة المدين         

 يرفعوا  الثابت أن الطاعنين نزلوا عن التقادم بعد أن اكتملت مدته وقبل أن           
دعواهم التي تمسكوا فيها بانقضاء الدين بالتقادم، فإن مؤدي ذلك أن يبقـي             
" الالتزام مدنيا ويلزم الطاعنين بأداء الدين ولا يتخلف عنه التزام طبيعـي           

  ).١٨/٢/١٩٧٥ق جلسة ٣٩ لسنة ٣٤٩الطعن رقم (
  

∗ ∗ ∗  
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مادة (

٢٢  

 

 


 

 
  : المواد التالية، هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية

 ٢١٧ كـويتي و     ١٩٨ لبنـانى و   ٣ ليبـي و   ٢٠٣ سوري و  ٢٠١مادة  
  .سوداني

  
فوكل أمر ، تعرض الفقرة الثانية من هذه المادة لصور الإلتزام الطبيعي

  . الفصل فيها إلي تقدير القاضي لتعذر الإحاطة بها علي سبيل الحصر
والحق أن أحكام القضاء حافلة بضروب من الواجبات الأدبية أنزلـت           

بيقات الإلتزام الطبيعـي    علي أن الفقة يقسم تط    ،  منزلة الإلتزامات الطبيعية  
 تنظيم ولا هما ما يكسون أثـراً        : فيردها إلي طائفتين  ،  تقسيماً سهل المأخذ  

كما هو شأن المديون التـي تـسقط        ،  تخلف عن إلتزام مدني تناسخ حكمه     
أو يقضى ببطلانهـا لعـدم      ،  بالتقادم أو تنقضي بتصالح المفلس مع دائنيه      

شأ واجباً أدبياً من الأصل كالتبرعات      ويدخل في الثانية ما ين    ،  توافر الأهلية 
وإلتزام الشخص بالإنفاق علـي ذوى      ،  التي لا تستوفى فيها شروط الشكل     

القربي ممن لا تلزمه نفقتهم قانوناً والإلتزام بإجازة شخص علـي خدمـه             
  . أداها



 

 

 ٢٣  

ويتعين علي القاضي عند الفصل في أمـر الإلتزامـات الطبيعيـة أن           
دبي وأن يثبت بعد ذلك من أن هـذا الواجـب           يتحقق أولاً في قيام واجب أ     

يرقى في وعى الفرد أو في وعى الجماعة إلي مرتبة الإلتزام الطبيعى وأن             
يستوثق في النهاية من أن إقراره علي هذا الوجه لا يتعارض مع النظـام              

  . هذا، وقد تشير بعض النصوص إلي تطبيقات الإلتزام الطبيعي، العام
– 

 
 مدني أن البت فيما إذا كان واجب أدبي ٢٠٠ يتبين من نص المادة -١

هذا ما لم ، قد ارتقى إلي منزلة الإلتزام الطبيعى أمر متروك تقديره للقاضي
يوجد نص تشريعى يقضى في حالة معينة أن هناك إلتزاماً طبيعياً فيجـب             

  . أعمال النص
 

وهذا الواجب الأدبي   ،  واجب أدبي يتحدد بحيث يكون قابلاً للتنفيذ      ) ١(
أما أن يكون في أصله إلتزاماً مدنياً ثم انقلب إلتزاماً طبيعياً لسبب قـانوني              

ية واجباً أدبيـاً أصـبح   أو أن يكون منذ البدا، من أن يترتب علي كل آثاره 
وما هـذا هـو     (إلتزاماً طبيعياً لتوافره علي العناصر الثلاثة لهذا الإلتزام         

  . )العنصر المادي
فالمعيـار هنـا    ،  إحساس المدين أن في ذمتـه إلتزامـاً طبيعيـاً         ) ٢(

بل بما ينبغـي أن     ،  العبرة ليست بما يحس المدين فعلاً     ،  موضوعي لا ذاتي  
، لا بوعي المـدين بالـذات     ،  وعي الفرد المجرد  بوعي الجماعة أو    ،  يحس

وهذا هـو العنـصر     (وفي هذا ضبط للإلتزام الطبيعي يستقر عند التعامل         
 . )المعنوى
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مادة (

٢٤  

الاتفاق علي سعر للفوائـد يزيـد       (عدم التعارض مع النظام العام      ) ٣(
وهـذا هـو عنـصر      (ويكون للمدين الحق في إسترداد ما دفع        %) ٧علي  

د القاضي بالأحكام القانونيـة المتعلقـة بالنظـام         وفيه يسترش ،  المشروعية
  . )العام

وحالات الإلتزام الطبيعي التي تتوافر فيها هذه العناصر الثلاثة يمكن           
  : تقسيمها إلي طائفتين

وهي وحدها الإلتزامات   ،  ثم انقلبت طبيعية  ،   إلتزامات بدأت مدنية   -١
  . الطبيعية التي تقرها النظرية التقليدية

 . أت أدبية ثم أصبحت طبيعيةإلتزامات بد  - أ
 

●
         وحينئذ .  هناك حالات ينص فيها المشرع علي وجود الالتزام الطبيعي

. ضي في تقدير وجود الالتـزام الطبيعـي  لا تكون هناك سلطة تقديرية للقا 
يترتـب  : " من أنـه   ٣٨٦ومثل ذلك ما تنص عليه الفقرة الأولي من المادة          

علي التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف فـي ذمـة المـدين التـزام               
إذا قام الواهب   " الواردة في الهبة من أنه       ٤٨٩، وكذلك نص المادة     "طبيعي

ة باطلة لعيب في الشكل، فلا يجـوز هـم أن           أو ورثته مختارين بتنفيذ هب    
، وفيما عدا الحالات التي يوجد فيها نص خاص علـي           "يستردوا ما سلموه  

وجود التزام طبيعي يكون للقاضي سلطة تقدير وجود الالتزام الطبيعي في           
 . كل حالة على حدة
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   
  : للالتزام الطبيعي عناصر ثلاثة هي

          واجب أدبي يتميز في نطاق محدد بحيث يكون قابلا
للتنفيذ، فيخرج بذلك من دائرة الإبهام والغموض التي تغمر عادة منطقـة            
الواجبات الأدبية إلي دائرة التحديد بالوضوح التي تميز منطقة الالتزامات          

ب المدنية، وهذا الواجب الأدبي إما أن يكون في أصله التزاما مدنيا ثم انقل            
التزاما طبيعيا لسبب قانوني منع من أن يترتب عليه كل آثاره، أو أن يكـون               
منذ البداية واجبا أدبيا أصبح التزاما طبيعيا لتوفره علي العناصر الثلاثة هـذا             

وهذا العنصر الأول هو العنصر المادي، وفيـه يـسترشد القاضـي            . الالتزام
  ). ٦٦٦السنهوري ص (بآداب الجيل من ناحية القابلية لتنفيذ في العمل

           اعتقاد المدين عند وفائه هذا الواجب الأدبي أو عنـد
تعهده بالوفاء به أن هذا الواجب قد بلغ من القوة الحد الذي يجعله التزامـا               

ولا يكفي أن يكون هذا الإحساس قائما فعـلا         . طبيعيا لا واجبا أدبيا فحسب    
 الوفاء بواجب أدبي لا يرتفع بهـذا     عند المدين فيما يحسه الفرد من وجوب      

الوصف إلي مرتبة الالتزام الطبيعي إذا لم يكن هذا هو الشعور الجمـاعي             
فمثلا من أحسن إلي جار فقير يعتبر متبرعـا ولـو           . لبيئة التي يعيش فيها   

أعلن أنه لا يعتبر نفسه تبرعا بل مؤديا لالتزام طبيعي، بل ولو كان هـذا               
وعلـي  . بسبب ما يتميز به من إحساس مرهـف       الإعلان مطابقا للحقيقة    

العكس يعتبر قيام الأب تجهيز بناته عند الزواج تنفيذا لالتزام طبيعي، لأنه            
فالمعيار هنا . استجابة لواجب خلقي تعارفت الجماعة علي وجوب الوفاء به      

ويلاحظ أنه إذا كانت العبرة في وجود الالتزام الطبيعي . موضوعي لا ذاتي



 

 

   
مادة (

٢٦  

  وهي لا تستبين إلا عند تنفيـذه        - فإن آثار الالتزام الطبيعي    بوعي الجماعة 
عزمـي  (لا تترتب عليه إلا إذا شارك الفرد الجماعة شـعورها بإلزامـه             

، والعبرة باعتقاد المدين هذا وقت وفائه بالواجب الأدبي         )٥٠٠البكري ص 
أو وقت تعهده بوفائه، وأنه لا عبرة بوجود هذا الاعتقاد أو عدمه طالما لم              

   حصل وفاء أو تعهد بالوفاء، لأن أمر وجود الالتزام الطبيعـي أو عدمـه             ي
لا يثور إلا بعد حصول الوفاء أو التعهد وبمناسبة رغبة المدين أو ورثتـه              

سليمان مـرقص أحكـام   (في استرداد ما وفي أو في عدم تنفيذ ما تعهد به   
  ). ١٩٥٧الالتزام 

   ع النظام العام، تقول عدم تعارض الالتزام الطبيعي م
في ك حـال لا يجـوز أن        " مدني عي أنه     ٢٠٠العبارة الأخيرة من المادة     

، فمثلا إذا اتفق المتعاقدان علي سعر       "يقوم التزام طبيعي يخاف النظام العام     
٪ ودفع المدين للدائن هذه الفوائد وهو يحس أنـه يقـوم            ٧لفوائد يزيد عي    

٪ لا يجوز مع ذلك أن يكـون        ٧دا عي   بتعهده، فإن ما دفعه من الفوائد زائ      
التزاما طبيعيا، إذ هو يتعارض مع النظام العام، ويكون للمدين الحق فـي             

 ٢٢٧استرداد ما دفع من ذلك، وهذا ما قضت به الفقرة الأولي من المـادة          
فإذا اتفقا علي فوائـد     : "من التقنين المدني إذ تقول في العبارة الأخيرة منها        

٪ ويتعين رد ما دفع زائدا عي       ٧ وجب تخفيضها إلي     تزيد علي هذا السعر   
كذلك إذا خسر المدين في مقامرة أو رهان، ووفي ما خـسره            ". هذا القدر 

محسا أنه إنما يوفي دينا واجبا في ذمته فإن هذه الخسارة لا يجوز أن تكون 
التزاما طبيعيا، إذ أن دين القمار أو الرهان يتعارض مع النظام العام، وإذا             

 المدين جاز له استرداده، وهذا ما قضت به الفقرة الثانية مـن المـادة        وفاه
ولمن خسر في مقـامرة أو رهـان أن         : " من التقنين المدني إذ تقول     ٧٣٩



 

 

 ٢٧  

يسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات من الوقت الذي أدي فيه ما خسره، ولو              
إذا و". كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك وله أن يثبت ما أداه بجميع الطرق            

عقد شخص مع آخر اتفاقا مخالفا للنظام العام أو للآداب، كما لو اتفقا علي              
رشوة ودفعها المدين للدائن وهو يحس أنه يقوم بتعهده، فإن هذا لا يكـون              
التزاما طبيعيا لتعارضه مع النظام العام، وفي رأينا أنه يجوز للراشـي أن             

لمسألة فـي الجـزء     يسترد الرشوة من المرشو، وقد سبق أن فصلنا هذه ا         
وهذا العنصر الثالث هو عنصر المـشروعية،وفيه       . الأول من هذا الكتاب   

 .يسترشد القاضي بالأحكام القانونية المتعلقة بالنظام العام


"  الفصل في ويتعين علي القاضي عند
أمر الالتزامات الطبيعية أن يتحقق أولا من قيام واجب أدبي، وأن بتثبـت             
بعد ذلك من أن هذا الواجب يرقي في وعي الفرد أو في وعي الجماعة إلي       
مرتبة الالتزام الطبيعي، وأن يستوثق في النهاية من أن إقراره علي هـذا             

 ـ          ض النـصوص إلـي     الوجه لا يتعارض مع النظام العام، هذا وقد تشير بع
تطبيقات من تطبيقات الالتزام الطبيعي، ومن ذلك ما نصت عليه الفقرة الأولي            

 من المشروع إذ قضت بأن الدين الذي ينقضي بالتقادم يتخلف           ٥٢٣من المادة   
  ).٤٩٩ ص٢مجموعة الأعمال التحضيرية " (عنه التزام طبيعي

 
إلتزاماً طبيعياً أن لا يكون مخالفا  يشترط لإعتبار الدين بعد سقوطا     -١

ولما كان التقادم في المسائل الجنائية يعتبر من النظام         ،  للنظام ستواجه العام  
وإذن فمتـي   ،  فإن إذا تكاملت مدته لا يتخلف عنه أي إلتزام طبيعى         ،  العام



 

 

   
مادة (

٢٨  

كان الحكم قد قرر أن دفع الغرامة من المحكوم عليه بعد سقوطها بالتقـادم              
فإن هذا الحكام يكون قد     ،   وفاء لدين طبيعي لا يصح إسترداده      يعتبر بمثابة 
  .خالف القانون

 

 
∗∗∗



 

 

 ٢٩  

 
 

 
 

  : هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية المواد التالية
 ٢١٦ كـويتي و   ١٩٧ لبنـانى و   ٦و ٤ سـوري و   ٢٢ ليبي و  ٢٤مادة  
  . سوداني

  
تناولت المادة الأثر الرئيسي للإلتزام الطبيعي وهو ينحصر في جواز          

حة الوفاء أن يقوم به المدين من تلقاء نفـسه دون           ويشترط لص ،  الوفاء به 
إجبار وأن يكون حاصلاً عن بينة منه أن وهو يدرك أن يستجيب لمقتضى             

  . أي إلتزام طبيعي لا يكفل له القانون جزاء
ويتفرع . فإذا تحقق هذا الشرط كان لأداء الدين حكم الوفاء حكم التبرع          

مطالبة برد ما دفع فهو لم يؤد وفاء         إمتناع ال  – أولاها   : علي ذلك نتائج أربع   
لدين غير مستحق أو تبرعاً يجوز الرجوع فيه وإنما أدي وفاء لما هو واجب              

 عدم إشتراط لكـل خـاص الوفـاء     –دون أن تحو نية التبرع عليه والثانية        
علي خلاف التبرعات فيغلب فيها إشتراط شـكل خـاص          ،  بالإلتزام الطبيعي 

 –تبرعات فيغلب فيها إشتراط ذلـك والثالثـة         علي خلاف ال  ،  للوفاء الطبيعى 
الإكتفاء في تنفيذ الإلتزام الطبيعي بأهلية الوفاء بوجه عام دون إشترط أهليـة             

 إعتبار أداء المدين وفاء لا تبرعاً وبوجه خاص فيما يتعلق           –والرابعة  ،  التبرع
  . بتطبيق أحكام الدعوى البوليصية وتصرفات المريض  مرضي الموت

– 



 

 

   
مادة (

٣٠  

 
 مدني أن كل عمل إختيارى      ٢٠٢و ٢٠١ يتبين من نص المادتين      -١

يقوم به المدين قاصداً به الوفاء في الحال أو في المستقبل بالإلتزام الطبيعى         
فـاء  ويترتب علي ذلـك أن الو     ،  يكون عملاً معتبراً ولا يجوز الرجوع فيه      

وكـذلك يـصلح الإلتـزام      ،  الإختياري في الحال بالإلتزام الطبيعي يجوز     
، الطبيعى في الإستقبال ولكن لا يجوز أن يقاص الإلتزام الطبيعى بدين آخر

وكذلك لا تجوز كفالـة الإلتـزام       ،  لأن المقاصة ضرب من الوفاء الجبري     
ريق تنفيذه  وإلا كان في هذا تنفيذ جبري للإلتزام الطبيعى عن ط         ،  الطبيعي

  . علي الكفيل
فـلا  ،  فالوفاء الإختياري بالإلتزام الطبيعى جائز ويعد وفاء لا تبرعـاً         

أي لم يشبه غلط    (ويشترط في الوفاء أن يكون في بينه        ،  يجوز الرجوع فيه  
  . )أي لم يشبه إكراه(وإختيار ) أو تدليس

 وكما يجوز الوفاء الإختياري بالإلتزام الطبيعى يجوز كـذلك الوفـاء          
  . بالوعد به مادام هذا الوعد قد صدر عن بينه وإختيار

ولا تجوز المقاصة في الإلتزام الطبيعى لأن المقاصة وفاء إجبـارى           
 في الإلتزام الطبيعى    )شخصة كانت اوعينية  (بالدين كذلك لا تجوز الكفالة      

إذا كان يقصد بها أن يترتب في ذمة الكفيل إلتزام مدني يـضمن الإلتـزام         
  . الطبيعي

–– 
 

●        الالتزام إذا كان طبيعيا لم يجبر المدين 
علي تنفيذه، لانتفاء عنصر المسئولية من الالتزام، ولكن لما كان عنـصر            
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ختياري يقوم به المدين قاصدا بـه       المديونية موجودا كما قدمنا، فكل عمل ا      
الوفاء في الحال أو في المستقبل، بالالتزام الطبيعي، يكون عملا معتبرا ولا  

علي أنه يشترط لاعتبار أداء الالتزام الطبيعـي وفـاء        . يجوز الرجوع فيه  
أن تكون إرادة المدين خالية من العيوب، فـإذا         -١: بدين لا تبرع شرطان   

اه مثلا أو بغلط بأن اعتقد أنه يوفي بالتزام مدني لا           كانت إرادته معيبة بإكر   
. طبيعي، جاز للمدين أن يسترد ما أوفاه بدعوى رد ما دفع بغير وجه حق             

فإذا تـوافر   . أن يكون المدين قد قصد بما أدى أن يوفي التزاما طبيعيا          -٢
. هذان الشرطان كان أداء الالتزام هنا وفاء بدين لا تنزع ويترتب علي ذلك       

 يجوز للمدين استرداد محل الوفاء، لأنه عندما قام بالوفاء عن بينـة             لا-١
واختيار قاصدا أن يوفي التزاما طبيعيا، يكون قد دفع المستحق عليه وليس            

يعتبر تنفيذ الالتزام   -٢. متبرعا به، ويستوي أن يكون الوفاء كليا أو جزئيا        
 هو الشأن   وفاء وليس تبرعا ومن ثم لا يشترط في إبرامه شكل خاص كما           

في الهبات غير اليدوية، كما يكفي لصحته توافر أهلية الوفاء بوجـه عـام        
أنه لا تسري عليه أحكام الوصية إذا ما صدر فـي           -٣. دون أهلية التبرع  

 مدني، إذ أن ثبوت حصول التصرف وفاء        ٩١٦مرض الموت وفقا للمادة     
ثالثة من المادة   لالتزام طبيعي يكفي لهدم القرينة التي نصت عليها الفقرة ال         

المذكورة والتي مقتضاها أن كل تصرف صدر في مرض الموت يعتبـر            
لا يجوز أن يقاس الالتزام الطبيعـي بـدين         -٤. صادرا علي سبيل التبرع   

آخر، لأن المقاصة ضرب من الوفاء الجبري، فإذا أجزنا المقاصـة فـي             
.  مباشـرة  الالتزام الطبيعي كان هذا إجبارا للمدين علي الوفاء بطريق غير         

إن كانت لا تجوز كفالة الالتزام الطبيعي، وإلا كان في هذا تنفيذ جبري             -٥
 .للالتزام الطبيعي عن طريق تنفيذه علي الكفيل



 

 

   
مادة (

٣٢  

●         يعتبر الوفاء تصرفا قانونيا، سواء ورد علي التـزام
مة مدني أو التزام طبيعي، ومن ثم يخضع الوفاء بالتزام طبيعي للقواعد العا   

فإن كان الوفاء يجاوز نصاب البينة، وجب إثباته بالكتابة أو ما . في الإثبات
 .وفي الالتزام بالقيام بعمل، يكون للمدين إثباته بكافة الطرق. يقوم مقامها

 
 الوالد ملتزم بحكم القانون بالإنفاق على أولاده في سبيل رعـايتهم            -١

ار ما ينفقه في هذا السبيل خسارة تستوجب        وإحسان تربيتهم فلا يصح اعتب    
التعويض، لما كان ما أنفقه الطاعن الأول على ولده المجني عليه هو مـن              
قبيل القيام بالواجب المفروض عليه قانوناً فلا يجوز له أن يطالب بتعويض            
عنه، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم في قضائه هذا النظـر يكـون قـد                

  .أصاب صحيح القانون
  

 

∗ ∗ ∗ 



 

 

 ٣٣  

 
 

 
 

  : لتاليةالمواد ا، هذه المادة تقابل القانون المدني بالأقطار العربية
  .  لبناني٨و ٦ سوري و٢٠٣ ليبي و٢٠٥مادة 

  
فتقرر صـلاحيته   ،  تعرض المادة لآثر آخر من آثار الإلتزام الطبيعي       

وقد انقسم الفقة بشأن    ،  لأن يكون سبباً لإلتزام مدني عند إعتراف المدين به        
 هـذا   فلم يكن بد من أن يقطع المشرع برأي فـي         ،  ما هية هذا الإعتراف   

الخلاف والحق أن الإعتراف لا ينطوى علي تجديد ينقلـب مـن جرائـه              
بل هو إنشاء لإلتزام مدني يقـوم الإلتـزام         ،  الإلتزام الطبيعى إلتزاماً مدنياً   

ومـا دام   ،  ) من التقنين اللبنـاني    ٦قارن المادة   (الطبيعى منه مقام السبب     
فهـو لا يخـضع     الإعتراف بإلتزام الطبيعي لا يعتبر من قبيل التبرعـات          

  . لأحكامها من حيث الشكل أو الموضوع شأنه شأن الوفاء من هذا الوجه
– 

 
● يصلح الالتزام الطبيعي 

التزام طبيعي عن بينة واختيار     سببا للالتزام المدني إذا قام المدين بالوفاء ب       
قاصدا من ذلك الوفاء بالتزام طبيعي فإن هذا الوفاء يكون صحيحا لا رجعة 

وقد يرغب المدين فـي الوفـاء       . فيه علي نحو ما أوضحناه بالمادة السابقة      



 

 

   
مادة (

٣٤  

علي نحو ما تقدم ولكن تضطره الظروف إلي إرجاء هذا الوفـاء مؤكـدا              
ه بالوفاء، وحينئذ يصبح الالتزام مـدنيا       للدائن عزمه علي القيام به، فيوعد     

بعد أن كان طبيعيا ويكون للدائن إجبار المدين علي الوفاء بموجـب هـذا              
الوعد، وقد يتضمن الوعد أجلا للوفاء فيلتزم الدائن به، فإن جاء خلوا مـن       

ولا يعتبر هذا التعهد منشئا التزاما جديدا، بل معززا . الأجل كان الدين حالا
ولذلك فإنه مـن جهـة لا يلـزم         . لطبيعي القائم في ذمة المدين    فقط الدين ا  

لصحته توافق الإرادتين، بل يتم بإرادة المدين وحدها دون حاجة إلي قبول            
من الدائن، ويترتب علي ذلك أنه يجوز لدائني الدائن توقيع الحجز تحت يد             

ومن جهة  . المدين بمجرد صدور التعهد منه ولو لم يصدر من الدائن قبول          
أخرى لا يعتبر الالتزام المدني ناشئا من الإرادة المنفردة للمتعهد وبالتـالي         
لا تعتريه أوجه الضعف التي تلازم الالتزامات التي تنشأ بـإرادة واحـدة             

وإنما يعتبر مصدر الالتزام الواقعة الأصـلية       . كجواز الرجوع في الوصية   
ذا الوعد شكل ، وليس له)٥٧عزمي البكري ص(التي أنشأت الدين الطبيعي 

خاص ويخضع في إثباته للقواعد العامة المقررة في الإثبـات، ولا يكفـي             
اعتراف المدين بالالتزام الطبيعي فليس من شأن هذا الاعتراف أن يقلـب            
الالتزام الطبيعي إلي التزام مدني، بل يلزم الوعد المتضمن قصد المـدين            

 تخلف في الوعد هـذا      علي أن يوفي بالتزام طبيعي عن بينة واختيار، فإنه        
القصد بأن صدر الوعد عن غلط أو تدليس أو إكراه، فلا يكون من شـأنه               

ومتى توافر في الوعد قصد الوفاء علي نحو ما تقـدم،           . إنشاء التزام مدني  
نشأ عنه التزام مدني سببه الالتزام الطبيعي الذي قصد المدين الوفـاء بـه              

  ).١٥٧أنور طلبه ص(



 

 

 ٣٥  

 
 


 


 

 
  : المواد التالية، هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية

 ٢٤٩ كويتي و  ٢٠١ سوري و    ٢٠٤ عراقي و    ٢٤٦ ليبي و    ٣٠٦مادة  
  .  سوداني١٨٦لبنانى و

  
ن إذا كان تنفيذ الإلتزام يدخل في حدود الإمكان فمـن حـق الـدائن أ              

وليس يجوز العدول عـن     ،  ومن حق المدين أن يعرض القيام به      ،  يستأديه
ذلك أن التعويض   ،  هذا التنفيذ إلي طريق التعويض إلا بتراضي المتعاقدين       

فهو لـيس   ،  لا ينزل من التنفيذ العيني منزلة إلتزام تخييري أو إلتزام بدلي          
فاء بمقابل غير   موكولاً للتخيير لأن رخصة العدول عن الوفاء عيناً إلي الو         

فمن واجب الأول ، سواء في ذلك الدائن أو المدين، ثابتة لأي من المتعاقدين
أن يعرض الوفاء عيناً ومن واجب الثاني قبول هذا الوفاء وهو ليس بالبديل    

  . انلأن المدين لا يملك عرض العوض النقدي ما بقي الوفاء العيني ممك
فمتي يسوغ القول بأن تنفيـذ       ،بقي بعد ذلك تحديد فكرة إمكان لتنفيذة      

إذا ،  لاسيما فيما يتعلق بميعاد التنفيذ    ،  الإلتزام عيناً يدخل في حدود الإمكان     
لم يحدد ميعاد لتنفيذ حائز الوفاء عيناً مادامت الظروف تسمح بـه دون أن              



 

 

   
مادة (

٣٦  

ويهيـئ  ، يخل ذلك بداهة بحق الدائن فيما يجب له من تعويض عن التأخير  
فيـبح  ،  ن وسيلة لقطع الشك باليقين في مثل هذه الحالة        التقنين الالماني للدائ  

وأن يشفع هذا التحديد بإبلاغه   ،  له أن يحدد للمدين ميعاداً مناسباً للوفاء عينا       
  . أنه لن يقبل منه وفاءه بعد إنقضاء هذا المعياد

دون حاجـة إلـى     ،  وليس ثمة ما يمنع القضاء من العمل بهذا الحكـم         
فالمفروض أن  ،  أما إذا حدد ميعاد التنفيذ    . صالإستناد إلي نص تشريعي خا    

الوفاء العيني يمتنع بعد إنقضاء هذا الميعاد إلا أن يقيم ذو الشأن الدليل علي 
  . عكس ذلك

وقد استثني المشرع حالة واحدة من حكم قاعدة عدم جواز العدول إلـي             
، لمانيطريق التعويض ما بقي التنفيذ العيني ممكنا مقندياً في ذلك بالتقنين الا           

إذا كان يصبه من وراء التنفيـذ       ،  فأباح للمدين أن يعمد إلي التعويض النقدي      
العيني ضرر فادح لا يتناسب مع ما يحقيق بالدائن من جراء التخلف عـن              

بل يقتصر  ،  وفي الحالة لا يسوغ للدائن أن يطالب بالتنفيذ العيني        ،  الوفاء عيناً 
  . هحقه علي المطالبة بأداء التعويض الواجب ل

– 

 
 مدني أن هناك شـروطا أربعـة        ٢٠٣ يستخلص من نص المادة      -١

  :  هي–لاقتضاء التنفيذ العيني 
 وإمكان التنفيذ يرجع إلي طبيعـة       –أن يكون التنفيذ العيني ممكنا       ) ١(

فـإذا أصـبح التنفيـذ    ،  لهذا التنفيذالإلتزام ومداه والوسائل المادية اللازمة  
 لم تعد هناك جدوى من المطالبـة        )بسبب أجنبي أو بخطأ المدين    (مستحيلاً  



 

 

 ٣٧  

أو ، ورجع الدائن بالتعويض إذ كانت الإستحالة بخطأ المدين، بالتنفيذ العيني
  . إنقضى الإلتزام دون تعويض إذا رجعت الإستحالة إلي سبب أجنبي

 فإذا لم يطلب الدائن التنفيـذ       –به المدئن   أن يطلبة الدائن أو يتقدم       ) ٢(
فإنه يستعاض عن التنفيذ العينى حتي لو كان        ،  ولم يتقدم به المدين   ،  العيني

، ويقوم هذا علي أساس انفاق ضمني بين الدائن والمدين        ،  ممكنا بالتعويض 
فما دام الدائن لم يطلب التنفيذ العيني بل طلب التعويض فكأنه ارتضى هذا             

فكأنه قبـل أن يـدفع      ،  ما دام المدين لم يعرض التنفيذ العنيي      و،  مكان ذاك 
فيضع الانفاق بين الجانبين علي التعويض عوضـاً عـن        ،  التعويض مكانه 
 . التنفيذ العيني

أو يكون فيه إرهاق ولكـن العـدول        ،  ألا يكون في إرهاق للمدين      ) ٣(
 ومن تطبيقات ذلـك مـا       –عنه إلي التعويض يلحق بالدائن ضرراً جسيماً        

 مدني من أنه عند مخالفة قيود البناء تجوز المطالبة ١٠١٨ضى به المادة   تق
ومع ذك يجوز الاقتصار علي الحكم بـالتعويض إذا رأت          ،  بإصلاحها عيناً 

 . المحكمة ما يبرر ذلك
 وإعذار المدين واجب في التنفيذ إذا كان المقصود      –أن يعذر الدين     ) ٤(

، بة القضائية ذاتها تعتبر إعذارا    علي أن المطال  . أن يكون هذا التنفيذ قهرياً    
فيجب علي المدين أن يبادر بأى تنفيذا إلتزامـه بمجـرد أن توجـه إليـه                

 . وإلا كان مسئولا عن تأخره، المطالبة القضائية
 

 
●   الأصل أن يلزم المـدين بتنفيـذ

التزامه تنفيذا عينيا ويقصد بذلك أن يقوم المدين بأداء عين ما التزم به، فإذا 



 

 

   
مادة (

٣٨  

استحال ذلك التزم مقابل ذلك بتعويض المدين عن الأضرار التي لحقته من            
جراء عدم التنفيذ العيني للالتزام وهو ما يعرف بالتنفيذ بمقابل أي بطريق            

والأصل أن يتم تنفيذ الالتزام عينيا أو بطريق التعويض اختيارا          . التعويض
أي من تلقاء نفسه، فإن تخلف عن القيام بذلك أجبر عليه بواسطة الـسلطة              
العامة علي النحو الذي رسمه قانون المرافعات وهو ما يعـرف بالتنفيـذ             

هـو  الجبري ويتضح من ذلك أن التنفيذ الجبري يقابل التنفيذ الاختياري، و          
-السنهوري(يرد علي التنفيذ العيني كما يرد علي التنفيذ بطريق التعويض           

محمد كمـال عبـد     -٣٦٤جمال زكي بند    -٣٨٢،  ٣٨١بند  -الجزء الثاني 
 ).٧٥٠العزيز ص

"       تنفيذ الالتزام أما أن يكون تنفيذا عينيـا
يـق التعـويض،    فيقوم المدين بأداء عين ما التزم به أو تنفيـذا عـن طر            

والتعويض قد يكون نقديا أو عينيا بإزالة المخالفة التـي وقعـت إخـلالا              
 ).١٠/٥/١٩٧٧ق جلسة ٤٢ لسنة ٧٢٤الطعن " (بالالتزام

●       يجب حتى تقضي المحكمة بإحالة الدائن إلي
:طلب تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا أن تتوافر شروط الآتية 

    يجـوز للـدائن أن يطالـب        :أن يكون التنفيذ ممكنا 
بالتنفيذ العيني، ويجوز للمحكمة أن تقضي به، مادام هذا التنفيذ ممكنا دون            

فإذا كان التنفيذ العيني مستحيلا أو كان فيه مساس         . مساس بشخص المدين  
بشخص المدين، وهذه مسألة تتعلق بالوقائع وبظروف كل دعـوى، تعـين          

والاستحالة التي تتكلم عنها هي الاسـتحالة       . إلي التنفيذ بمقابل  العدول عنه   
الراجعة إلي خطأ المدين، لأنه إذا كانت الاستحالة راجعة إلي سبب أجنبي،            



 

 

 ٣٩  

)  مـدني  ٢١٥م(انقضي الالتزام وامتنع الرجوع علي المدين بـالتعويض         
، ويعتبر التنفيذ العيني غير ممكن إذا كان إجـراؤه          )١٦٤أنور طلبه ص  (
تضي تدخل المدين الشخصي ويأبي المدين أن يقـوم بتنفيـذ التزامـه،             يق

وبتحقق ذلك علي وجه خاص في عمل الرسام والممثل والفنان بوجه عـام      
وفي كل عمل فني كعمل الطبيب وعمل المهندس، فإذا لم يلجأ القاضي إلي             

العيني طريق التهديد المالي، أو لجأ إليه ولم ينتج، لم يبق إلا اعتبار التنفيذ              
. غير ممكن ولا مناص إذن من مجاوزته والالتجاء إلي طريق التعـويض           

وفي الالتزام بعمـل تـسمح   )  مدني١٠٤م(أما في الالتزام بنقل حق عيني   
 ٢١٠م(طبيعته أن يقوم حكم القاضي فيه مقام التنفيذ كتنفيذ وعـد بـالبيع              

ي الالتـزام   فالتنفيذ العيني ممكن بحكم القانون أو بحكم القاضي وف        ) مدني
بالامتناع عن عمل، إذا أخل به المدين وأقدم علي العمل، أصـبح التنفيـذ              

بإزالة ما وقع مخالفـا للالتـزام        -العيني مستحيلا، ولكن التعويض العيني    
قد يكون ممكنا، وقد يضاف إليه تعويض نقدي عن الضرر          -) مدني ٢١٢م(

 إلـي طبيعـة     فإمكان التنفيذ العيني يرجـع إذن     . الذي حدث بفعل المدين   
وكثيـرا مـا ترجـع      . الالتزام ومداه والوسائل المادية اللازمة لهذا التنفيذ      

الاستحالة إلي ميعاد تنفيذ الالتزام، ذلك أن الالتزام قد لا يكون في تنفيـذه              
جدوى إذا جاوز التنفيذ ميعاد ميعنا كممثل تخلف عن التمثيل في الميعـاد             

عارضين مكانا للعرض التزمـت     المحدد، وكإدارة معرض لم تقدم لأحد ال      
بتقديمه حتى انقضت أيام العرض، فإذا فات الميعاد الذي يجري فيه تنفيـذ             
الالتزام، أصبح التنفيذ العيني غير ممكـن حكمـا، ولا منـاص إذن مـن           
الاقتصار علي طلب التعويض، وفي غير الحالة المتقدمة، قد لا يحدد ميعاد      

حدد للمدين ميعادا مناسبا وينـذره فـي        التنفيذ، فيستطيع الدائن حينئذ أن ي     



 

 

   
مادة (

٤٠  

الوقت ذاته أن لن يقبل الوفاء إذا جاوز هذا الميعاد، فيمتنع التنفيذ العينـي              
الـسنهوري  (بعد هذا الميعاد إلا إذا أثبت المدين ألا ضرر منه علي الدائن             

).٦٨٨ص 
"       ٢٠٣/١مؤدي  النص فـي المـادتين ،

وعلي ما يبين من المذكرة الإيضاحية للمـشروع      -مدني من القانون ال   ٢١٥
أن الأصل هو تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا ولا يصار -التمهيدي للقانون المدني

" إلي عرضه أي التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا اسـتحال التنفيـذ العينـي       
، ٢٢/٦/١٩٧١ جلـسة  ٧٠٣ ص ٢ ع ٣٠ق س ٤٦ لسنة   ٣٦٤الطعن رقم   (

، ٢٦/١٢/١٩٨٤ جلـسة    ٢٢٣٣ ص ٢ ع ٣٥ق س ٥١ لـسنة    ٧٧٦الطعن  
) ٢٠/١٢/١٩٨٧ جلـسة    ١١٢٩ ص ٢ ع ١٣٨ق س ٥٣ لـسنة    ٢٦الطعن  
 من القانون المدني    ١٦٢إذا كان مؤدي نص الفقرة الأولي من المادة         "وبأنه  

 من ذات القانون أن الواعد بالجائزة يرتب في ذمته التزامـا            ٢٢٠والمادة  
إلي الجمهور لدائن غير معين     بإرادته المنفردة من وقت توجيه هذه الإرادة        

يلتزم بإعطائه إياها إذا ما قام بالعمل المطلوب، وأن أعذار الدائن مدينه لا             
" يكون واجبا إذا أصبح الالتزام غير ممكن أو غير مجـد بفعـل المـدين              

، )٢٨/٣/١٩٩٠ جلسة   ٨٩٠ ص ١ ع ٤١ق س ٥٧ لسنة   ٣٩٧الطعن رقم   (
 البائع علي تنفيذ التزامه     الغرض من دعوى صحة التعاقد هو إجبار      "وبأنه  

بنقل ملكية المبيع تنفيذا عينيا، فإذا كان هذا التنفيذ قد أصبح غيـر ممكـن               
لوروده علي شئ غير قابل للتعامل فيه، فإن طلب صحة ونفاذ عقد البيـع              

 جلـسة   ١٣٩٨ ص ١٩مجموعة المكتب الفني السنة     " (يكون متعين الرفض  
لالتزام بعمل يقوم حكم القاضي     من المقرر أنه في ا    "، وبأنه   )٢١/٢/١٩٦٨



 

 

 ٤١  

 ١٢٨٧الطعن رقـم    " (مقام التنفيذ العيني متى سمحت بهذا طبيعة الالتزام       
  ).٢/٣/١٩٨٦ جلسة ٢٨٧ ص١ ع٣٧ق س٥٠لسنة 
       فـإن  :  أن يتمسك الطرفان أو أحدهما بالتنفيذ العيني

ين عليـه   تمسك الدائن بالتنفيذ العيني، وكان ممكنا قضي له به وأجبر المد          
أي يجبر علي أداء عين ما التزم به، كذلك إذا عرض المدين التنفيذ العيني              
تعين قبوله دون أن يكون للدائن العدول عنه إلي التعويض، أما إذا سـكت              
الطرفان عن طلب التنفيذ العيني، بأن اقتـصر الـدائن علـي المطالبـة              

مه، فإنه يتعين فـي  بالتعويض ولم يتقدم المدين بعرض التنفيذ العيني لالتزا      
هذه الحالة القضاء بالتعويض علي أساس الاتفاق الـضمني بـين الـدائن             
والمدين علي ذلك، إذ أن الدائن إذا طلب التنفيذ العيني وتبين للمحكمة تعذر       
ذلك، إذ أن الدائن إذا طلب التنفيذ العيني وتبين للمحكمة تعذر ذلك، فلهـا              

لو لم يطلبه الدائن دون أن يعد ذلك        ومن تلقاء نفسها أن تقضي بالتعويض و      
منها قضاء بما لم يطلبه المدعى إذ أن طلب التنفيذ العيني يتضمن ضـمنا              
طلب التعويض في حالة تعذر التنفيذ العيني، والتعويض بديل عن التنفيـذ            
العيني وكلاهما محل واحد للالتزام ومن ثم لا تكون بصدد التزام تخييري            

علي ذلك أن الضمانات التي كانت تكفل الالتـزام         ويترتب  . أو التزام بدلي  
  ). ١٦١أنور طلبه ص(في تنفيذه العيني تبقي لتكفل التعويض النقدي 

"       ٢١٥ و ٢٠٣مؤدي النص في المـادتين 
أن الأصل هـو تنفيـذ      -وعلي ما تبين في هذا الصدد      -من القانون المدني  

لي عوض أي التنفيذ بطريق التعـويض إلا        الالتزام تنفيذ عينيا ولا يصار إ     
إذا استحال التنفيذ العيني، فإذا لجأ الدائن إلي طلب التعـويض وعـرض             



 

 

   
مادة (

٤٢  

فلا يجوز للـدائن أن     -متى كان ذلك ممكنا   -المدين القيام بتنفيذ التزامه عينا    
يرفض هذا العرض لأن التعويض ليس التزاما تخييرا أو التزامـا بـدليا             

 جلسة  ٧٠٣ ص ٣٠ق س ٤٦ لسنة   ٣٦٤الطعن رقم   (" بجانب التنفيذ العيني  
 جلـسة   ١٧٢١ ص ٣٢ق س ٥٠ لـسنة    ١٧٠٠، الطعن رقم    ٢٠/٦/١٩٧٩
أن مـن حـق     "متى كان الحكم المطعون فيه قد قرر        "، وبأنه   )٤/٦/١٩٨١

المستأنفة استرداد منقولاتها فلها أن تستردها وأن تطالب بقـسمتها إذا لـم             
ول الأمر الحكم لها بقيمتها دون      توجد، ولكنها لم تفعل هذا، بل طلبت من أ        

أن تثبت ضياعها أو تعذر الحصول عليها، مع أنه كان ينبغـي أن تطلـب       
الحكم لها بتسليمها إليها عينا، فإذا تعذر ذلك حق لها المطالبة بقيمتها وهذا             
لا يمنعها من المطالبة من جديد بهذه المنقولات عينا إذا شاءت، فإن هـذا              

ب فيه، ذلك بأن ما جاء بصحيفة دعوى الطاعنة من الذي قرره الحكم لا عي
تكليفها المطعون عليه بتسليمها هذه المنقولات لا يعدو أن يكون إنذارا منها            

 ٣مجموعة أحكام الـنقض     " (له بذلك لم يقترن بطلب الحكم بتسليمها عينا       
، وكالتنفيذ العيني   )١٩٥٢ يونيه سنة    ١٢ نقض مدني    ١١٨٧ ص ١٨٧رقم  

، وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأن التعـويض       التعويض العيني 
العيني عن الفعل الضار هو الأصل، ولا يصار إلي عرضه أي التعويض            
النقدي إلا إذا استحال التعويض عينا، فإذا رفع المضرور دعـواه مطالبـا             

كـرد الـشئ    -بتعويض نقدي، وعرض عليه المدعى عليه التعويض عينا       
، بل لا تكون المحكمة متجاوزة سـلطتها        وجب قبول ما عرضه   -المغتصب

إذا هي أعملت موجب هذا العرض ولو لم يطلب المدعى ذلـك أو أصـر               
علي ما يطلبه من تعويض نقدي، وعلي ذلك فإذا استولت جهة الإدارة علي        
عقار دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية، فقاضاها المالـك مطالبـا بقيمـة             
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لـدعوى اسـتعدادها أن تـرد الأرض    العقار، وأبدت الإدارة أثناء سـير ا    
المغتصبة، وقضت المحكمة للمدعى بقيمة الأرض دون أن تعتبر باستعداد          
المدعى عليه للرد ودون أن تنفي استحالة الرد أو جدية الاستعداد له، فـإن       

 نقض ٦٨٢ ص٣٥٢ رقم ٥مجموعة عمر " (حكمها يكون قد خالف القانون
  ).١٩٤٨ ديسمبر سنة ١٦مدني 
قد يكون التنفيذ العيني : ألا يكون التنفيذ العيني مرهقا

ممكنا، ولكن في تحقيقه إرهاق للمدين، وفي هذه الحالة يجوز له أن يستبدل    
وقد تجنب المشرع تحديد معنى الإرهاق تاركـا        . بالتنفيذ العيني التعويض  

رهـاق  ويذهب الشارع  إلي أنه لا يدخل في معنى الإ         . الأمر إلي القضاء  
زيادة الكلفة نتيجة لارتفاع الأسعار أو الرسوم أو فرض ضرائي جديـدة،            
ولكن يتحقق هذا الإرهاق إذا كانت الفائدة التي ستعود علي الـدائن مـن              
التنفيذ العيني لا تتناسب مع الضرر الذي سيصيب المدين منه، وكان فـي             

كـان مرهقـا    واستبعاد التنفيذ العينـي إذا      . التعويض ترضية كافية للدائن   
للمدين ما هو إلا تطبيق خاص من تطبيقات نظرية التعسف في اسـتعمال             

ويشترط للأخذ بهذا الحكم، كصريح نـص المـادة         ). ب مدني /٥م(الحق  
، ألا يلحق الدائن ضرر جسيم من جراء العدول من التنفيذ العيني            ٢٠٣/٢

 ـ        )١٦٦أنور طلبه ص  (إلي التعويض    ذ ، فلا يكفي إذن أن يكون فـي التنفي
العيني إرهاق للمدين، بل يجب أيضا ألا يصاب الدائن بضرر جسيم مـن             
جراء عدم التنفيذ العيني والاقتصار علي التعويض، والتوازن هنا مطلوب          
بين المصالح المتعارضة، مصالح المدين ومصالح الدائن فإذا أمكن تفادي          
إرهاق المدين، ولو بضرر يسير يصيب الدائن، جاز أن يحـل التعـويض             



 

 

   
مادة (

٤٤  

النقدي محل التنفيذ العيني، أما إذا كان التنفيذ العيني لا يترتب عليه إرهاق             
شديد للمدين أو ترتب عليه هذا الإرهاق ولكن العدول عنه إلي التعـويض             
يلحق بالدائن ضررا جسيما، وجب الرجوع إلي الأصـل، وهـو وجـوب         

 ـ            ادام التنفيذ العيني دون التعويض، وذلك حتى ينال الدائن حقه كـاملا، م
المدين لا يرهق من جزاء ذلك، أو حتى يندفع عن الدائن الضرر الجـسيم              
الذي يصيبه من جراء عدم التنفيذ العيني، وإذا كان لابد من إرهاق المدين             
أو تحميل الدائن ضررا جسيما، فالأولي بالرعاية هو الدائن، لأنـه إنمـا             

  ).٦٩٣السنهوري ص(يطالب بحقه في غير تعسف 
"       الأصل تنفيذ الالتزام عينيا فيقوم المدين

دون أن يكون العدول عنه   -بأداء عين ما التزم به وإذا كان التنفيذ مرهقا له         
حل محله التنفيذ بطريق التعويض عما لحقـه  -ضارا بالدائن ضررا جسيما   

 من ضرر بسبب عدم تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا، ومن ثم لا يكون له الجمع             
بين التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض، إلا أنه إذا تأخر المـدين فـي        
تنفيذ التزامه عينا، فإن ذلك الأصل لا يخل بداهة بحق الدائن فيما يجب له              

فضلا عن التنفيـذ    -من تعويض عما يلحقه من أضرار بسبب هذا التأخير        
ا وتنفيذه بطريـق    إذا لا يكون عندئذ قد جمع بين تنفيذ الالتزام عين         -العيني

التعويض عن فترة التأخير، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيـه قـد              
خالف هذا النظر، فقضي برفض طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت           
الطاعن من جراء التأخير في التنفيذ العيني تأسيسا علي مجرد القول بسبق            

الطعن " (الف القانونحصوله علي قضاء نهائي بهذا التنفيذ، فإنه يكون قد خ
، الطعن رقم   ٦/٣/١٩٨٩ جلسة   ٧٣٥ ص ١ ع ٤ق س ٥٧ لسنة   ٣٠٩٢رقم  
عقد الإيجار كمـا عرفتـه      "، وبأنه   )٥/١/١٩٨٨ق جلسة   ٥٤ لسنة   ١٣٩٩
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 من القانون المدني هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكـن            ٥٥٨المادة  
كان مؤدي  المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، و          

وعلي ما جرى بـه قـضاء       - من القانون المدني   ٢١٥،  ٢٠٣نص المادتين 
أن الأصل هو تنفيذ الالتزام عينا لا يصار إلي عوضه، أي           -محكمة النقض 

التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العيني كما أنه يـشترط أن             
دين، وأن يكـون    يكون التنفيذ العيني ممكنا وألا يكون في تنفيذه إرهاق للم         

 ١ ع ٣٥ق س ٥٣ لـسنة    ٦٦٦الطعن رقـم    " (محل الالتزام معينا أو قابلا    
 ١ ع ٤١ق س ٥٣ لسنة   ١٧٨٠، الطعن رقم    ٣٠/٥/١٩٨٤ جلسة   ١٥١١ص
التنفيذ العيني للالتزام هو الأصـل      "، وبأنه   )٢٣/١/١٩٩٠ جلسة   ٢٣٣ص

والعدول عنه إلي التعويض النقدي هو رخصة لقاضي الموضوع الأخذ بها           
 رأي في التنفيذ العيني إرهاقا للمدين وعلي ألا يلحـق ذلـك بالـدائن               كلما

ومتى كانت محكمة الموضوع قد رأت أن قيمة الإصلاحات       . ضررا جسيما 
إذ أنها توازي أجرة العين المؤجرة لمـدة        " المستأجر"التي أجراها الطاعن    

" تقرب من ثماني سنوات وانتهت إلي قسمتها بينهما فـلا تثريـب عليهـا             
، ٢/١٢/١٩٨١ جلـسة    ٢٢٠١ ص ٣٢ق س ٤٣ لـسنة    ١٧٩لطعن رقم   ا(

 لسنة  ١٣١٣، الطعن رقم    ٣/٦/١٩٨٦ق جلسة   ٥٣ لسنة   ٢٠٥الطعن رقم   
لئن كان الأصل أن    "وبأنه  ) ٥/٦/١٩٨٦ جلسة   ١٠١٦ ص ٢ ع ٣٩ق س ٥٤

للدائن المطالبة بتنفيذ التزام مدينه عينا إلا أنه يرد علي هذا الأصل استثناء             
 من القانون المدني أساسه ألا يكون هـذا التنفيـذ           ٢٠٣/٢تقضي به المادة    

مرهقا للمدين إذ يجوز في هذه الحالة أن يقتصر علي دفع تعويض نقـدي              
إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما فإذا كان الحكم قد أقام قـضاءه               
علي أن تنفيذ المؤجرة التزامها بتركيب المصعد ليس من شأنه إرهاقها لأنه       
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مادة (

٤٦  

عليها بالفائدة بإضافته إلي ملكها والانتفاع بأجرتـه الـشهرية          سوف يعود   
المتفق عليها وكان هذا القول من الحكم لا يؤدي إلي انتفاء الإرهاق عـن              

إذ يشترط لذلك ألا يكون من شأن تنفيذ هـذا الالتـزام            ) الطاعنة(المؤجرة  
علي حساب الطاعنة بذل نفقات باهظة لا تتناسب مع من ينجم من ضـرر              

وإذ لم يحدد الحكم    ،  من جراء التخلف عن تنفيذه    ) المستأجر(طعون عليه   للم
نوع المصعد المناسب للمبنى والثمن الذي سيتكلفه وما يستتبع ذلـك مـن             
تحديد نفقات تركيبه وما إذا كان هذا الثمن يتناسب مع قيمة المبنـى فقـد               
حجب نفسه عن بحث مدى الإرهاق الذي يلحق المطعون عليه مـن عـدم        

طعن رقـم   (كيبه مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والقصور في التسبيب          تر
 في قضاء محكمـة     –المقرر  " وبأنه  ) ١/٢/١٩٦٦ق جلسة   ٣١ لسنة   ٣٠٧

 أن طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان –النقض 
ن تنفيـذ   تنفيذ التزام المدين ويتكافـآن قدراً بحيث يجوز الجمع بينهما إذا أ          

الالتزام إما أن يكون تنفيذاً عينياً فيقوم المدين بأداء عين ما التزم به أو عن      
طريق التعويض في حالة استحالة التنفيذ العيني أو إذا كان ينطوي علـى             

طعن " ( من القانون المدني     ٢٠٣إرهاق للمدين وهو ما نصت عليه المادة        
طبيقـات الظـاهرة    ومـن الت  ) ٧/٤/١٩٩٤ ق جلسة    ٦٠ لسنة   ٢٩٧١رقم  

،  من التقنـين المـدني    ١٠١٨للقاعدة التي نحن بصددها ما ورد في المادة         
 إذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار          -١: وتنص على ما يأتي     

في البناء عليه كيف شاء كان يمنع من تجاوز حد معين في الارتفاع بالبناء              
 ارتفاق على هذا العقـار      فإن هذه القيود تكون حقوق    ،  أو في مساحة رقعته   

لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها هذه القيود هذا ما لم يكـن هنـاك              
 وكل مخالفة لهذه القيود تجوز المطالبة بإصلاحها        -٢. اتفاق يقضي بغيره  
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عيناً ومع ذلك يجوز الاقتصار على الحكم بالتعويض إذا رأت المحكمة ما            
لى التعويض دون التنفيذ العينـي  يبرر ذلك فهذا يقضي النص بالاقتصار ع     

 إذا رأى القاضي مـا يبـرر ذلـك    – والتنفيذ العيني هو عدم هدم البناء  –
والقاضي يرى ما يبرر ذلك إذا كان الهدم يرهق المدين في الوقت الـذي              

. يلحق فيه إبقاء البناء ضرراً جسيماً بالدائن 
: "      خـسارة  توافر الإرهاق الذي يهـدد ب

فادحة أو عدم توافره معيار موضوعي بالنسبة للصفقة المعقودة ذاتها مـن            
مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع دون رقابة عليه فـي            
ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً ومستمد من أصله الثابـت            

  ) ٢٤/١٢/١٩٨٥ ق جلسة ٥٨٥ لسنة ٥٨٥الطعن رقم (بالأوراق 
        أعذار المدين واجب في التنفيذ العيني إذا 

 فقـرة   ٢٠٣م  (كان المقصود أن يكون هذا التنفيذ قهرياً بطريق الإجبـار           
أما إذا كان التنفيذ العيني يتحقق بحكم القانون أو قام به المدين ، )أولى مدني

في هاتين الحـالتين     فظاهر أنه لا حاجة إلى الأعذار       ،  مختاراً غير مجبراً  
ولكنه يكون أيـضاً  ، وأكثر ما يكون الأعذار في المطالبة بالتعويض النقدي      

وإن  ،)٦٩٦السنهوري ص (لتنفيذ العيني   واجباً حتى لو كان المطلوب هو ا      
كانت صحيفة الدعوى تعتبر أعذاراً بمجرد إعلانها متضمنة التنفيذ العيني          

المطالبة القضائية فائدة فقد يتقدم المدين للالتزام إلا أن للأعذار السابق على 
أما أن أقـام   ،  بالتنفيذ العيني ومن ثم لا يتحمل الدائن إلا مصاريف الأعذار         

فإن الدائن في  هذه الحالـة  يتحمـل          ،  دعواه وتقدم المدين بالتنفيذ العيني    
مصاريف دعواه باعتبار أن إعلان المدين بصحيفتها يمثـل أعـذاراً لـه             

    .)١٦٢أنور طلبة ص(فى بالوفاء وقد و
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 "  إعذار المدين هو وضعه قانوناً في حالة
المتأخر في تنفيذ التزامه والأصل في الأعذار أن يكون بورقة رسمية مـن      
أورق المحضرين بين الدائن فيها أنه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام ومـن        

دعوى التعويض لإخلال المدين تنفيذ      إعلانه بصحيفة    –ثم فلا يعد أعذاراً     
التزام من التزاماته إلى إذا اشتملت صحيفتها على تكليفـه بالوفـاء بهـذا              
الالتزام وتقدير اشتمال هذه الصحيفة على هـذا التكليـف مـن المـسائل              
الموضوعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع في أن يأخذ بالتقـصير           

دة بالـصحيفة دون رقابـة محكمـة    الذي يراه مقصوداً من العبارات الوار  
 ٥٩٢طعن رقـم    (النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله          

ق جلـسة   ٢٣ لـسنة    ٣٠٦الطعن رقم   (،  )٢٦/١/١٩٨٩ق جلسة   ٥٥لسنة  
 مـن القـانون     ٢٢٠/١ و   ٢١٨وبأنه مفاد نص المادتين     ،  )٢٨/٤/١٩٦٦

ما لـم يـنص     المدني ولئن كان التعويض لا يستحق إلا بعد أعذار المدين           
على غير ذلك إلا أنه لا ضرورة لهذا الإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير              
ممكن أو غير مجد بفعل المدين لما كان ذلك وكان الثابت من عقد تركيب              
واستعمال التليفون المبرم بين الطرفين أن الهيئة الطاعنة التزمت بتركيت           

تزام تقتضي أن تتخذ الهيئـة      وصيانة الخط التليفوني وكانت طبيعة هذا الال      
الطاعنة ما  يلزم من الأعمال الفنية لإصلاح هذا الخط في الوقت المناسب             
وفور إخطار المشترك بالفعل حتى تمكنه من اسـتعماله بمـا يحقـق لـه               
الغرض الذي هدف إليه من التعاقد ومن ثم فإن تأخير الهيئة الطاعنة فـي              

ناسب من شأنه أن يرتب مسئوليتها      تحقيق الإصلاح التليفوني في الوقت الم     
عن إخلالها بهذا الالتزام ولا يكون إعذارها واجباً بعد فوارات هذا الوقـت       

 من القانون المدني من هـذه  ٢٢٠إذ لا ضرورة للإعذار طبقاً لنص المادة    
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الحالة  وكان الحكم المطعون فيه قد استند إلى الثابت من تقرير الخبير أن              
رات ولفترات طويلة في المدة وحتى  بـسبب قطـع           التليفون تعطل عدة م   

الكابل الأرضي وإذ لم تقم الهيئة بإصلاح هذه الأعطال وفات الوقت ووقع            
الضرر فإنه لا ضرورة للإعذار فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن       

 لـسنة   ٣٨٨الطعن رقـم    (دفاع الطاعنة بشأن هذا الإعذار ولم يرد عليه         
ق جلـسة   ٣١ لـسنة    ٤٣١الطعـن رقـم     (،  )١٢/١٢/١٩٨٩ق جلسة   ٥٧
 من القانون المدني أوجبت     ١ /٢٠٣لئن كانت المادة    " وبأنه  ،  )٥/٤/١٩٦٦

حصول الإعذار عند المطالبة بالتنفيذ العيني إلا أن الإعذار لـيس شـرطاً             
لقبول الدعوى وإنما هو شرط للحكم بالتنفيذ العيني والإعذار هـو وضـع             

تنفيذ التزامه ويكون ذلك بإنذار بورقة رسمية       المدين في حالة المتأخر في      
من أوراق المحضرين أو ما يقوم مقامه وتعتبر المطالب القـضائية ذاتهـا    

الطعن رقم  (،  )٣/٢/١٩٩١ق جلسة   ٥٣ لسنة   ١٤١٤الطعن رقم   (إعذاراً    
 من القـانون    ٢٢٠المادة  " وبأنه  ،  )٢٦/١/١٩٨٩ق جلسة   ٥٥ لسنة   ٥٩٢

ن في حالات معينة منها تصريح المدين كتابة        المدني لا تتطلب إعذار المدي    
ق جلـسة   ٥٧ لـسنة    ٢٣٢٨الطعن رقم   (بأنه لا يريد القيام بتنفيذ التزامه       

لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين مـا لـم           " وبأنه  ،  )١/٤/١٩٩١
فإذا كانت الثابت أن المشترية لـم       )  مدني ٢١٨مادة  (ينص على غير ذلك     

 حلول الأجل المحدد لتوريد القطـن وكـان العقـد           تعذر البائع بالوفاء عند   
المبرم بين الطرفين قد خلا من النص على الإعذار وهو إجـراء واجـب              

فإنه المشترية لا تكون على حق في       ،  لاستحقاق التعويض المتفق عليه فيه    
 جلـسة   ٥٨٣ ص ١٣مجموعة المكتب الفني لسنة     (المطالبة بهذا التعويض    

 من القانون المـدني     ٢٢٠،  ٢١٩ المادتين   مفاد نص " وبأن  ،  )٢/٥/١٩٦٢
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أن الإعذار لا يكون لازما متى اتفق المتعاقدان على الإعذار منه إذ يكون             
 لـسنة   ٧٦٥٢الطعن رقـم    (المدين عندئذ معذراً بمجرد حلول أجل الدين        

 ) ٢١/١٢/٢٠٠٤ق جلسة ٦٤

●
ولما كان التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسـمان تنفيـذ    
التزام المدين، ومن ثم يجوز الجمع بينهما بأن يطلب الدائن التنفيذ العينـي             
أو التنفيذ بطريق التعويض إذا امتنع التنفيذ العيني وحينئذ تقضي المحكمة           

وإذا قضت في   ،  ي لأي سبب  بالتنفيذ بطريق التعويض إذا تعذر التنفيذ العين      
هذه الحالة بالتنفيذ العيني ولكنه تراخي بما قد يؤدي إلى الإضرار بالـدائن          

جاز للدائن أن يطلب أما محكمة الاستئناف       ،  الحكموكان المدين قد استأنف     
إذ لا يعتبر هذا الطلب طلباً جديداً لسبق طرحـه          ،  التنفيذ بطريق التعويض  

 ق جلـسة    ٢٨٠ لـسنة    ١٠٦ رقـم    الطعـن (على محكمـة أول درجـة       
٢٨/٣/١٩٦٠(.  

 "      أن طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق
التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافـآن قدراً بحيث يجوز          

فإذا كانت الدعوى قد رفعت أمام      ،  الجمع بينهما إذا تم التنفيذ العيني متأخراً      
درجة يطلب رد أسهم أو قيمتها فإن الطلب على هذه الصورة           محكمة أول   

ومن ثم فلـيس    ،  ينطوي على طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض       
المدعي حينما يتراخى التنفيذ العيني بحيث يصيبه بالـضرر       هناك ما يمنع    

من أن يطلب تعويضاً عن هذا الضرر وعلى ذلك فلا يكون طلـب هـذا               
وط قيمة الأسهم طلباً جديداً في الاستئناف  لاندراجه فـي           التعويض عن هب  



 

 

 ٥١  

الطعن رقـم   (عموم الطلبات التي كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة          
طلـب التنفيـذ العينـي      "و بأنه ،  )٢٨/٣/١٩٦٠ ق جلسة    ٢٨٠ لسنة   ١٠٦

وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان ومتحدان موضوعاً يندرج         
فإذا كان الدائن   ،  ويتقاسمان معاً تنفيذ الالتزام الأصلي    كل منهما في الأخر     

قد طلب رد المال عيناً وثبت للقاضي أن ذلك غير ممكن أو فيـه إرهـاق                
للمدين فلا عليه أن حكم بتعويض يراعى في مقداره قيمة المال وقت الحكم             
وما لحق الدائن من خسارة أو فاته من كسب دون أن يعد ذلك من قـضاء                

ق جلـسة   ٦٧ لـسنة    ١٢٢٨الطعـن رقـم     (.بـه الخـصوم     بما لـم يطل   
 من  ٢٢٤/٢،  ٢٢٣،  ٢١٦،  ٢١٥/٢مؤدى المواد   " وبأن  ،  )٢٤/٦/٢٠٠١

القانون المدني أنه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقاماً قيمة التعويض الواجب           
 التزام  من الالتزامـات      )عدم التنفيذ (أداؤه عما قد ينجم من ضرر بسبب        

د المبرم بينهما ويكون التعويض في هذه الحالـة         المنصوص عليها في العق   
كما يجوز ، تعويضاً عن عدم التنفيذ لا يجوز الجمع بينه وبين التنفيذ العيني          

كمـا يجـوز    ،  لهما تحديد التعويض الجابر للضرر عن التأخير في التنفيذ        
الجمع بين هذا التعويض والتنفيذ العيني لأن القضاء بإلزام المدين بتنفيـذ            

ه عيناً لا يخل بحق الدائن  فيما يجب له من تعويض عن التأخير في               التزام
ــذ  ــم (التنفي ــون رق ــسنة ٢٤٤٧، ٢٤٤٤، ١٨٥٩الطع ــسة ٧٠ ل ق جل

وبأن المقرر في قضاء محكمة النقض أن  طلب التنفيـذ           ،  )١٢/٦/٢٠٠١
ومن ،  العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين        

إذا أن تنفيذ الالتزام أما أن يكون تنفيذا عينياً فيقوم          ،  ع بينهما ثم يجوز الجم  
المدين بأداء عين ما التزم به أو تنفيذاً عن طريق التعـويض فـي حالـة                

، استحالة التنفيذ العيني أو إذا كان هذا التنفيذ ينطوي على إرهاق للمـدين            



 

 

   
مادة (

٥٢  

 ٢٦٧١الطعـن رقـم   ( من القانون المدني ٢٠٣وهو ما نصت عليه المادة   
 ) ٧/٤/١٩٩٤ق جلسة ٦٠لسنة 

●     إذ رجع الدائن علـى
فإن التعويض الـذي    ،  وكان في ذلك إرهاق للمدين    ،  المدين بالتنفيذ العيني  

إذ يخـضع   ،  يقضي به يكون مستحقاً للدائن من تـاريخ الحكـم النهـائي           
لا تستحق فوائد عنه إلا من هذا       و،  التعويض في هذه الحالة لتقدير القضاء     
فإذا استحال الرد على من تـسلم       ،  التاريخ بشرط أن يكون الدائن قد طلبها      

التزم بالتعويض والفوائد من اليوم الذي أصبح فيه سـيء          ،  غير المستحق 
. ١٨٥ رفع دعوى عمـلاً  بالمـادة   ـ إما بتحرير محضر ضده أو،  النية

 )   أنور طلبه(

 "    فـي  ) التعويض(وإن كانت التضمنيات
حالة العجز عن الوفاء العيني تعتبر مستحقة من الوقت الذي يظهـر فيـه              

إلا أنه إذا لم يظهر هذا العجز للدائن فـإن          ،  الدائن عجز المدين عن الوفاء    
التضمنيات تكون مستحقة من الوقت الذي يمتنع فيه المدين عن الوفاء بعد            

   من قبل الدائن عملاً بالقاعدة القانونية العامة تكليفه به رسمياً
 

 طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قـسيمان يتقاسـمان           -١
تنفيذ إلتزام المدين ويتكانان قدراً بحيث يجوز الجمع بينهما بينهما إذا تـم             

حكمة أول درجة  فإذا كانت الدعوى قد رفعت أمام م–التنفيذ العيني متأخراً 
فإن الطلب علي هذه الصورة ينطـوى علـي         ،  بطلب رد أسهم أو قيمتهما    

ومن ثم فليس هناك ما يمنع      ،  طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض     



 

 

 ٥٣  

يصبه الضرر من أن يطلـب      ،  المدعى حينما يتراخى التنفيذ العيني بحيث     
 ـ    ،  تعويضا عن هذا الضرر    ويض عـن  وعلي ذلك فلا يكون طلب هذا التع

هبوط قيمة لأسهم طلب جديداً في الإستئناف لاندراجه في عموم الطلبـات            
  . التي كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة

– 

 من القـانون    ٢٠٣ لئن علي هذا الأصل إستثناء نقضي به المادة          -٢
إذ يجوز في هذه الحالة     ،  هذا التنفيذ مرهقاً للمدين   أساسه ألا يكون    ،  المدني

أن يقتصر علي دفع تعويض نقدي إذا كان ذلك لا يلحق بالـدائن ضـرراً               
 فإذا كان الحكم قد أقام قضاءه علي أن تنفيذ المـؤجرة إلتزامهـا              -جسيما

بتركيب المصعد ليس من شأنه إرهاقها لأنه سوف يعود عليهـا بالفائـدة             
وكان هذا القول ، ا والإنتفاع بأجرته الشهرية المتفق عليها   بإضافته إلي ملكه  

إذ يشترط  ،  )الطاعنة(من الحكم لا يؤدي إلي انتفاء الارهاق عن المؤجرة          
لذلك ألا يكون من شأن تنفيذ هذا الإلتزام علي حساب الطاعنه بذل نفقـات              

 مـن   )المـستأجر (باهظة لا تتناسب مع ما ينجم من ضرر المطعون عليه           
و إذا لم يحدد الحكم نوع المصعد المناسب للمبني      ،  التخلف عن تنفيذه  جزاء  

والثمن الذي سينكلفه وما يستتبع ذلك مع تحديد نفقات تركيبه وما إذا هـذا              
فقد حجب نفسه عن بحث مـدي الارهـاق         ،  الثمن يتناسب مع قيمة المبني    

الذي يصب الطاعنة بتركيب المصعد لمقارنتـه بالـضرر الـذي يلحـق             
ون عليه من عدم تركيبه مما يعيب الحكم مخالفة القانون والقـصور            المطع

  . في التسبيب
الأصل تنفيذ الإلتزام عينا الاستعاضة عنه بالتعويض شرطه الا يكون          

مدنى عرض المدين بعد رفع الـدائن دعـوى          ٢١٥،  ٢٠٣ ممكنا المادتان 



 

 

   
مادة (

٥٤  

تـى كـان     ان ينفذ إلتزامه عينا مؤداه إلتزام الدائن به م         –التعويض عليه   
  . جديا

 من القانون المدنى على ان يجبر المدين بعد         ٢٠٣/١النص فى المكادة    
   ٢١٥وفى المادة ........اعداره على تنفيذ إلتزامه عينا متى كان ذلك ممكنا

منه على انه إذا إستحال على المدين ان ينفذ الإلتزام عينا حكم عليـه              
 ـ .......بالتعويض لعدم الوفاء بإلتزامه    ى ماجربـه قـضاء هـذه       يدل وعل

المحكمة على ان الأصل هو تنفيذ الإلتزام تنفيذ اعينيا متى كان ذلك ممكنا             
ولايصلر الى التنفيذ بطريق التعويض الا إذا إستحال التنفيذ العينى بخطـأ            
المدين أو كان هذا التنفيذ مرهقا له دون ان يكون العدول عنه ضارا بالدائن 

لى طلب التعويض وعرض المـدين القيـام        ضرار جسميا فإذا لجا الدائن ا     
 انتفى منـذ هـذا التـاريخ     – وكان ذلك ممكنا وجادا      –بتنفيذ إلتزامه عينا    

مؤجب التعويض عن عدم التنفيذ سواء قبل الدائن ذلك التنفيذ أو لم يقبلـه              
 اذ البـين مـن      -وكان الحكم المطعون فيه إلتزام هذا النظر فى قـضائه         

ن ضدهما عرضتا بمذكرتهما المقدمه الجلـسة       الأوراق ان الجهتين المطعو   
ان تقوما بتنفيذ إلتزامهما عبثا وهو ما لايعد طلبا جديدا فى الإستثناء وقـد              
خلت الأوراق مما يدل على عدم جدية هذا العرض وكان الحكم المطعـون        
فيه قد اقام قضاءه على ان التنفيذ العينى ممكن وهو مالا يتغير اثره برفض       

  . تنفيذالطاعن هذا ال
– 

 من القانون المدنى اوجبـت حـصول        ٢٠٣/١ لئن كانت الملادة     - ٣
الاعذار عند المطالبة باتنفيذ العينى الا ان الاعذار لـيس شـرطا لقبـول              
الدعوى وانما هو شرط للحكم بالتنفيذ العينى والاعذار هو وضع المدين فى     



 

 

 ٥٥  

ر فى تنفيذ إلتزامه ويكون ذلك بانذاره بورقة رسمية من أوراق           حالة المتأخ 
  . المخضرين أو مايقوم مقامه وتعتبر المطالبة القضائية ذاتها اعذارا

 
 

 ٢١٥ ٢٠٣/١دتان   من المقرر ان الأصل وفقا لما تقضى به الما         - ٤
من القانون المدنى هو التنفيذ الإلتزام تنفيذا عينيا ولايصار الى عوضه أو            
التنفيذ بطريق التعويض الا إذا إستحال التنفيذ العينى وان تقدير تحقق تلك            
الإستحالة مما يستقبل به قاضى الموضوع متى اقام قضاءه علـى أسـباب      

  . سائغة
 

 الإلتزام بأداء مبلغ من النقود الأصل فيه ان يكون بالعملة الوطنية     - ٥
إلتزام بالوفاء بدينه بعمله اجنبية صحيح وجوب الوفاء به عن طريق احـد             
المصارف أو الجهات الاخرى المرخص لها بالتعامل فى النقـد الاجنبـى            

  .١٩٧٦ لسنة ٩٧القانون 
 

 
  

 إلتزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية صحيح قيد وجوب الوفاء           - ٦
  . به عن طريق احد المصارف لااثر له فى صحة إلتزامه

 
 

 طلب التنفيذ العينى بطريق التعويض قسميان يتقاسـمان تنفيـذ            - ٧
 ان طلب   – فى قضاء محكمة النقض      – الإلتزام جواز الجمع بينهما المقرر    

 تنفيذ إلتزام المدين    التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان      
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مادة (

٥٦  

ويتكافان فورا بحيث يجوز الجمع بينهما اذ ان تنفيذ الإلتزام اما ان يكـون              
إلتزام به أو تنفيـذا عـن طريـق          تنفيذا عينيا فيقوم المدين بأداء عين ما      

التعويض فى حالة إستحالة التنفيذ العينى أو إذا كان ينطوى على ارهـاق             
  .  من القانون المدنى٢٠٣للمدين وهو مانصت عليه المادة 

 

 طلب التنفيذ العينى وطلب التنفيذ بطريـق التعـويض قـسميان            - ٨
يتقاسمان تنفيذ الإلتزام عدم إمكان رد المال عينا أو ارهاقه لمـدين اثـره              

ق للقاضى الحكم بتعويض يراعى فى مقداره قيمة المال وقت الحكم وما لح           
  . الدائن من خسارة أو فاته من كسب

 ان طلب التنفيذ العينى وطلـب       – فى قضاء محكمة النقض      –المقرر  
التنفيذ بطريق التعويض قسمان متكافئان قدرا ومتحدان موضوعا ينـدرج          
كل منهما فى الاخر ويتقاسمان معا تنفيذ الإلتزام الأصلى فإذا كان الدائن قد 

ضى ان ذلك غير ممكن أو فيه ارهاق للمدين       طلب رد المال عينا وثبت للقا     
فلا عليه ان حكم بتعويض يراعى فى مقداره قيمة المال وقت الحكم ومـا              
لحق الدائن من خسارة أو فاته منكسب دون ان يعد ذلك منه قضاء بما لـم              

  . يطلبة الخصوم
 

 
 طعن بطريق النقض في حكم محكمة إسـتئناف         ٢٦/٩/٢٠٠١في يوم   

 لـسنة   ٩٧٧ في الإسـتئناف رقـم       ٢٩/٨/٢٠٠١القاهرة الصادر بتاريخ    
ق القاهرة وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً           ١١٧

  . وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة



 

 

 ٥٧  

  . وفي نقس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة
  .  أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن٣١/١٠/٢٠٠١وفي 

وأودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ونقضه          
  . موضوعاً

 عرض الطعن علي المحكمـة فـي غرفـة          ٢٥/١٢/٢٠٠٢وبجلسة  
 وبها سمعت   ٢٢/١/٢٠٠٣المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة        

ين بمحضر الجلسة حيث صـممت      الدعوى أمام هذه الدائرة علي ما هو مب       
 والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلي      –النيابة العامة علي ما جاء بمذكرتها       

  . جلسة اليوم
 

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار 
  . والمرافعة وبعد المداولة..... ../المقرر

  . وحيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
 علي ما يبين من الحكم المطعـون فيـه وسـائر            –وحيث أن الوقائع    

 ٢٣٦١ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقـم           –أوراق الطعن   
 مدني محكمة جنوب الجيزة الإبتدائية علي الطاعن بطلب الحكـم           ٩٩لسنة  

 ٢٣٦١بتسليمه الأرض الموضحه الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى رقـم          
حكمة جنوب الجيزة الإبتدائية علي الطاعن بطلب الحكـم          مدني م  ٩٩لسنة  

بتسليمه الأرض الموضحة الحدود والمعالم الطاعن بطلب الحكم بتـسليمه          
الأرض الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وعقد البيع المـؤرخ          

 بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد قال شرحاً لدعواه أنـه           ٢١/٢/١٩٩٧
يع سالف الذكر اشتري من الطاعن الأرض مثـار النـزاع     بموجب عقد الب  
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٥٨  

 جنيه عند التعاقد علي     ٨٥٠٠ جنيه سدد منه مبلغ      ٤٣٥٠٠لقاء ثمن مقداره    
 إلا أن الطاعن إمتنع     ١٥/٣/١٩٩٧أن يستحق باقي الثمن في موعد غايته        

 مدني محكمـة    ٩٧ لسنة   ٢٨١٩عن استلام باقي الثمن وأقام الدعوى رقم        
ة وقضي فيها بفسخ عقد البيع سـالف الـذكر وقـضي فـي              الجيزة الإبتدائي 
ق القاهرة بإلغاء ذلك الحكم وبرفض الدعوى ومن        ٧٦٨٣/١١٥الإستئناف رقم   

اسـتأنف  . قضت المحكمة  برفض دعوى التسليم بحالتها      . ثم فقد أقام الدعوى   
بتاريخ ،   القاهرة ق١١٧ لسنة   ٩٧٧المطعون ضده هذا الحكم بالإستئناف رقم       

قضت المحكمة بإلغاء الحكم المتسأنف وبتسليم ارض النزاع         ٢٩/٨/٢٠٠١
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة         . للمطعون ضده 

وإذ عرض الطعن علي ، مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم للمطعون فيه 
هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابـة             

  رأيها 
ن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن علي الحكـم       وحيث أ 

المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور فـي التـسبيب            
والإخلال بحق الدفاع وفي بيانها يقول أنه قدم أمـام محكمـة الإسـتئناف              
حافظة مستندات طويت علي شهادة مطابقة رسمية صادرة عـن مكتـب            

يزة وشهادة رسمية بالتأشيرات والعقود الواردة بالـسجل       السجل العيني بالج  
العيني ومدون علي وجهخ الحافظة ان دلالة هذه المستندات هو عدم قبول            

 الطاعن ببيع أرض النزاع مرة ثانية لـشخص         –دعوى التسليم لقيام البائع     
آخر قام بتسجيل عقد شرائه بالسجل العيني وإنتقلت إليه الملكيـة وتـسليم             

ورغم أن  ،  ما يتسحيل تنفيذ التسليم المطلوب الحكم به في الدعوى        الأرض ب 
الحكم المطعون فيه أورد تلك المستندات في أسبابه إلا أنه لـم يتعـرض              



 

 

 ٥٩  

كما أطرح دفاعه الوارد علي وجه الحافظة إيرادا ورداً رغم أنـه            ،  لدلالتها
دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وإعتبـر أن تـصرف              

ن ببيع عين النزاع لآخر لا أثر له رغم قيام المشتري الثاني بتسجيل             الطاع
  . عقد شرائه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه

ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه        ،  وحيث أن هذا النعي سديد    
 من القانون المدني الإجبار المدين البائع علي تنفيذ ٢٠٣يشترط طبقاً للمادة 

عين المبيعة إلي المشتري أن يكون هذا التسليم ممكنـا وأن  إلتزامه بتسليم ال 
تمسك الطاعن بإستحالة تنفيذ الإلتزام بتسليم العقار لإنتقال الملكية لآخـر           
بالتسجيل وتقديمه المستندات للتدليل هذا الدفاع يعد دفاعاً جوهرياً مؤثراً في 

ا الدفاع وعلي النتيجة التي ينتهي إليها الحكم وأنه يترتب علي عدم بحث هذ 
الالتفات عن دلالة المستندات المؤثرة في حقوق الخصوم بطـلان الحكـم            

وكان البين من حافظـة  ،  لما كان ذلك  . لإخلاله بحق الدفاع وقصور أسبابه    
المستندات المقدمة أمام محكمة الإستئناف أن الطاعن تمسك بدفاع مـؤداه           

زام بالتسليم لإنتقال ملكية    عدم قبول دعوى تسليم العقار لإستحالة تنفيذ الإلت       
العين مثار النزاع إلي آخر سجل عقد شرائه بالـسجل العينـي واسـتلمها            
ووضع اليد عليها وقدم المستندات المنسوب صدورها إلي مكتب الـسجل            
العيني بالجيزة للتدليل علي صحة هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعـون فيـه             

ة في حقوق الخصوم وقضي في      أطرح دلالة هذه المستندات رغم أنها مؤثر      
موضوع الدعوى بإلزام الطاعن بالتسليم دون  يعرض لـدفاع بإسـتحالة            
التنفيذ إيرادا ورداً رغم أنه دفاع جوهري لو عني ببحثة وحقيقه لتغير به وجه              

 من أنه لا ينال من الحكم       –وكان ما أورده الحكم بأسبابه      ،  الرأي في الدعوى  
 يواجـه هـذا      لا –رف في المبيع بالبيع إلي الغيـر        بالتسليم قيام البائع بالتص   
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٦٠  

الدفاع ولا يعتبر ردا عليه الأمر الذي يكون معه الحكم مـشوباً بـالإخلال              
بحق الدفاع والقصور في التسبيب أدي به إلي مخالفة القانون بما يوجـب             

  . نقضه علي أن يكون مع النقض الإحالة
 

 علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر         – وحيث أن الوقائع     - ٩
..... ،..... .. تتحصل في أن الطـاعنين أقـامموا الـدعاوى         –الأوراق  

مدني جنوب القاهرة الإبتدائية علي المطعون ضدهم وقالوا شرحاً         .. ..لسنة
 فرضـت   ١٩٦١ لسنة   ١٣٨لها أنها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم        

وشملت العقار  ،  وعائلته.. ..اسة الادارية علي أموال والدهم المرحوم     الحر
وأن الحارس العام قام ببيع هذا العقار إلي شركة         ،  المبين بصحف دعاواهم  

التأمين المطعون ضدهها الأولي التي قامت بدورها ببيع خمـس وحـدات            
سكنية منه إلي المطعون ضدهم من السابع حتي الحادية عشرة وإذ طلبـت             

لشركة إلغاء عقد شرائها إستعمالا منها للخيار المنصوص عليه في القانون        ا
 العقار عن الواحدات السكنية     – الطاعنين   – وسلمتهم   ١٩٧٤ لسنة   ٦٩رقم  

الخمس المشار إليها فقد استقرت طلباتهم الختامية على طلب التاشير بتخلى           
 ـ       س وعـدم  الشركة عن العقار وبطلان عقود بيع الواحدات الـسكنية الخم

الإحتجاج بها فى مواجهتهم وإلغاء ما اتخذ بشأنها من إشـهار وتاشـيرات           
وتعويضهم عن الربع من تاريخ فرض الحراسة عليهم ومـورثهم حتـى            
تاريخ تسليمهم تلك الواحدات ومحكمة جنوب القـاهرة الإبتدائيـة قـضت            
بــرفض الــدعاوى الــثلاث اســتانف الطــاعنون الحكــم بالإســتئنافين 

 احالـت   ١٧/١١/١٩٨١القـاهرة وبتـاريخ      .....لسنة ......،.....رقمي
محكمة الاستناف الدعاوى الثلاث الى محكمة القـيم حيـث قيـدت فـى              
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قيم وبعد ان ندبت المحكمة خبيـرا فـى الـدعوى اودع            ...جدواولها برقم 
تقريره حكمت بإلزام المطعون ضده الثالث بصفته بان يؤدى الى الطاعنين           

ق قيم  ١٦ لسنة   ٦٦طاعنون فى هذه الحكم بالطعن رقم       جنيها طعن ال  ....مبلغ
 قضت المحكمة برفض الطعنين وبتأييد الحكـم        ٢٨/٣/١٩٩٨وبتاريخ  ،  عليا

المطعون فى هذا الحكم بطريق النقض دفع المطعون ضدهم من السابع حتى            
العاشر بعدم قبول الطعن وقدمت النياية مذكرة ابدت فيها الرأى برفض الدفع            

بنقض الحكم واذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة          وفى الموضوع   
  .مشورة حدت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

وحيث ان مبنى الدفع بعدم قبول الطعن المبدى من المطعون ضـدهم            
من السابع حتى العاشر انه غير منتج ولا يحق للطاعنين سـوى مـصلحة      

 ١٩٨٧لسنة   .....،.....لسنة .....،.....نظرية بحته ذلك ان ضم الدعاوى     
جنوب القاهرة افقد كلا منها إستقلالها ومن ثم فإن الحكم برفض الدعويين            
   الأولى والثانية لم يكن جائزا إستئنافه لان الخصومة كلها لم تنته بـه واذ              

المنهى للخصومة   .....لسنة.....لم يستانف مع الحكم الصادر فى الدعوى      
حكم الأخير فانه يكون نهائيا وباتـا ولا تـصح          ولم يشمله استنئاف هذا ال    

 فى حالة نقـض     –احالته الى المحكمة القيم الأمر الذى يترتب عليه حتما          
 ... القضاء برفض الـدعوى    –الحكم وتطبيق القانون على وجهة الصحيح       

التى يتعين ان يكون الإحالة لمحكمة القيم قاصرة عليها لوحـدات           . ..لسنة
  . ثلاثالأساس بين الدعوى ال

وحيث ان هذا الدفع سديد ذلك ان المادة السادسة مـن القـانون رقـم               
 بتصفية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسـة عقـدت          ١٩٨١لسنة  ١٤١

الإختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمتة التعويـضات         
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المنصوص عليها فى مادته الخامسة وكذلك المنازعات الاخرى المتعلقـة          
 لمحكمة  ١٩٧١لسنة   ٣٤اسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم        بالحر

القيم دون غيرها واوجبت على المحاكم بجميع درجاتها إحالة المنازعـات           
المطروحة أمامها الى تلك المحكمة طالما لم يكن باب المرافعة فيها قد قفل             

الحالة قبل العمل بالأحكام القانون وهو مايدل على ان المشرع لم يستثن من 
 لانه بصدور هذه الأحكـام      –الا الدعاوى التى صدرت فيها أحكام نهائية        

 والقضايا التى قفل فيهـا      –لاتكون هناك دعهاوى مطروحة أمام المحكمة       
باب المرافعة قبل تاريخ العمل القانون المشار إليه حتـى لاتنتـزع مـن              

لثابت فـى   المحكمة بعد ان اصبحت مهياة للحكم فيها لما كان ذلك وكان ا           
 ان الطـاعنين    – ولا يماوىفيه المطعنون ضدهم مبدو الـدفع         –الأوراق  

 جنوب  ١٩٧٤ لسنة   ٢٠١٩,١٧١٥ايتانفوا الحكم الصادر برفض الدعويين      
القاهرة وان المحكمة امـرت بـضم       .. ..لسنة....القاهرة بالإستئناف رقم  

وقبـل ان   الاستنئناف الثانى الى اللإستئناف الأول ليصدر فيهما حكم واحد          
لـسنة   ٤١تحكم فى شكل اوموضوع اى من الإستئنافين صدر القانون رقم     

 إحالة ١٧/١١/١٩٨١ وطواعية لحكم المادة السادسة منه قررت فى       ١٩٨١
الدعاوى الثلاث الى المحكمة القيم بإعتبارها المحكمة المختصة وما كـان           

رة لان  مدنى جنوب القـاه   .... لسنة...لها ان تقصر الإحالة على الدعوى     
الدعاوى الثلاث كانت مطروحة عليها ولم تصدر فيها حكما بعد يقـال ان             
الإحالة شملت أحكاما نهائيـة لايغيـر مـن ذلـك مـن ان الحكـم فـى                  

 لم تنته به الخصوم كلها ومن ثم لايجـوز          ١٩٧٤لسنة  ..... ،...الدعوتين
اف إستئنافه الا بعد صدور الحكم المنهى لها وبسقوط الحق فى إقامة اسـتن            

ق له اذ العبرة فى هذا الشأن ليست بما يراه الخصوم وانما            ٩٧لسنة  ...رقم
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بالحقيقة القضائية التى يصدر بها حكم من المحكمة ومحله ان تكـون قـد              
اصدرت حكما بعدم جواز الاستناف أو بعدم قبولا شكلا واذ وقفت عند حد             

حـيص أن   و، الإحالة فإن الدفاع بعدم قبول الطعن يكون على غير أساس           
الطعن استوفى اوضاعه الشكلية فانه يتعين القضاء بقبوله شكلا وحيث ان           
الطعن اقيم على اربعة أسباب ينعى الطاعنون بالوجه الأول مـن الـسبب             
الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور فى التـسبيب والفـساد فـى              

ة العليـا   الإستدلال وفى بيان ذلك يقولون انه وقد قضت المحكمة الدستوري         
ق دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من       ٥لسنة  ....،.......فى الدعويين 

 فقد اصبح من التعين ان      ١٩٨١ لسنة   ١٤١القرار الجمهورى بالقانون رقم     
ترد اليهم أموالهم عينا الا ان الحكم رفض اجابتهم الى هذا الطلب على سند  

نونيـة لمـن اشـتروا تلـك        من إستحالة ودها عينا لإستقرار المراكز القا      
الواحدات على الرغم من ان هولاء كانوا خصوما فى الـدعاوى الـثلاث             
سالفة البيان ويعلموا بالمنازعات التى شجرت حول ملكية العقار قبل قيامهم       
بشهر عقود البيه الصادرة لهم وبانهم اشتروا من غير ماللك الأمر الـذى             

  . يعيب الحكم ويستوجب نقضه
النعى غير سديد ذلك انه وان كـان قـضاء المحكمـة            وحيث ان هذا    

 ١٤١الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة الثانية من القرار بقـانون            
 باشأن تصفية الاوضاع الناشئة عن فـرض الحراسـة فيمـا            ١٩٨١لسنة  

تضمنته من إستبدال التعويض النقدى بالرد العينى وبيان اسسى تقدير هذا           
المال عينا الى الاشخاص الطبيعين الذين كانت قـد       يوجب رد    –التعويض  

شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار            
 الا  ان ذلك القضاء لايحـول دون اعمـال           –بإعتبار ان ذلك هو الأصل      
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 مـن   ٢٠٣القاعدة العامة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية مـن المـادة            
 التى ترخص النقدى كلما راى فى الأولى ارهاقا للمدين وان           القانون المدنى 

الثانى لايلحق بالدائن ضررا جسيما بحيث يكون الأصل هو رد المال عينا            
الى مالكه الا إذا كان هذا الرد غير ممكن أو كان مرهقا للمشترى حـائز               
العقار فيصار منه الى التعويض النقدى وهو ما تستقل بتقـديره محكمـة             

ع لما كان ذلك وكان اليين من الحكم المطعون فيه انه وزان بـين              الموضو
مصلحة الطاعنين ومصلحة المشترين للواحدات الخمس موضوع النـزاع         
وراى فى التنفيذ العينى ارهاقا للاخرين وان ضررا جـسيما لـن يلحـق              
الطاعنين فلا تثريب عليه ان تعاطى رخصة خولها له القـانون فإسـتبدل             

 بالرد العينى ومن ثم فإن النعى بهذا الوجه يكـون علـى             التعويض النقدى 
  . غير أساس

وحيث أن الطاعنين ينعون بالوجه الثانى من السبب الأول والـسببين           
الثانى والثالث على الحكم  المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة            

ان الثابت فى الأوراق والفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب وفى بي          
ذلك يقولون ان الحكم اورد بأسبابه ان العقار موضوع النزاع كان مملوكا            
لمورثتهم مخالفا بذلك ما هو ثابت  فى الأوراق من ان الحراسـة امتـدت               

 توثيـق   ١٩٥٢لسنة  ...للعقار خطأ اذ انه مملوكا لهم بالعقد المسجل  برقم         
طاعنان الأولى  عام القاهرة كذلك فقد أغفل الحكم بحث دلالة ما تمسك به ال           

والثانى من انهما وقت فرض الحراسة على أموال مورثتهما كانا بـالعين            
ولكل منهما عائلة مستقلة وبالتالى لايشملهم مفهوم العائلة وما تمسكت بـه            

 ١٩٦٤ لسنة ٣٠٢الطاعنة  الأولى من سبق صدور القرار الجمهورى رقم        
اعن الثالـث مـن     برفع الحراسة عن حصتها فى العقار وما تمسك به الط         
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إستثناء حصته ايضا من ايلولتها الى ملكية الدولة  مخالفا إذا لقرار رئيس             
 الأمر الذى يعيب الحكـم ويـستوجب        ١٩٦٧ لسنة   ٩٣٠الجمهورية رقم   

  . نقضه
 فى  قضاء هـذه  –وحيث ان هذا النعى فى غير محله ذلك ان المقرر        

ا وهو الا يكون كذلك      انه يلتزم لقبول سبب النعى ان يكون منتج        –المحكمة  
الا إذا ورد على محل من قضاء الحكم المطعون فيـه وتنـاول دعامتـه               
الأساسية التى اقان الحكم المطعون فيه قضاءه عليها هـى إنعـدام قـرار              
فرض الحراسة على الطاعنين واحقيتهم فى إسترداد الوحـدات الـسكنية           

ك الحق فـى    موضوع النزاع كاصل عام صم إستبدال التعويض النقدى بذل        
التنفيذ العينى لما فيه  من ارهاق للمشترين فإن النعى عليه بالخطأ فى بيان              
سند ملكية الطاعنين وإغفاله التعويض لاثر القـرارات الـصادرة بانهـاء            
تدابيات الحراسة بالنسبة للطاعنة الأولى وإستثناء أموال الطـاعن الثالـث           

 يكون غير منتج –لى والثانى منها وعدم شمول مفهوم العائلة للطاعنين الأو
ايا كان وجه الرأى فيه لانه لايتعارض مع الدعامة الأساسية التـى اقـام              
الحكم قضاءه عليها وبالتالى فإن تعييب الحكم بما سلف ذكره مـن أوجـه              

  . يكون غير مقبول
وحيث ان الطاعنين  ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيـه            

فى تطبيقة وفى بيان ذلك يقولون انـه بـإفتراض          مخالفة القانون والخطأ    
صحة ما ذهب إليه الحكم من تعلق حقوقهم بالتعويض النقـدى دون الـرد              
العينى فانه يتعين الاعتداد بقيمة الواحدات التى لم ترد اليهم وقت صـدور             

 ١/٩/١٩٨١ فـى    ١٩٨١ لسنة   ١٤١الحكم وليس وقت العمل بالقانون رقم       
  . ب نقضهالأمر الذى يعيبه ويستوج
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 وحيث ان هذا النعى سديد ذلك قضاء هذه المحكمة قـد اسـتقر              -١٠
على ان تراعى فى مقدار التعويض عن الاعيان التى كانت قـد فرضـت              
عليها الحراسة قيمة هذه الاعيان وقت الحكم وما لحـق المـضرور مـن              
خسارة وما فاته من كسب ذلك ان التعويض يستحق بنشوء سببه وهو وقت             

التحول من التنفيذ العينى الى التنفيذ بطريق التعويض لعدم إمكان          التقرير ب 
الوقـت يكـون    الرد العينى أو لما ينطوى عليه من ارهاق للمدين اذ فـى             

التعويض تعويضا كاملا متكافئا مع الضرر ليس كما عندما وقع وانما كمـا             
الحكـم  صار إليه عند الحكم ومعادلا للقيمة الحقيقية لتلك الاعيان واذ خالف            

 فيه النظر واعتد فى تقدير التعويض المستحق للطاعنين بتـاريخ           المطعون
 علـى   ١/٩/١٩٨١ فى   ١٩٨١لسنة  ١٤١العمل بأحكام القرار بقانون رقم      

سند من انه القانون الذى انشاء للطاعنين الحق فى التعويض فانه يكون قد             
  . خالف القانون واخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب

 

 إستيلاء الحكومة على العقار جبراً دون إتباع إجـراءات نـزع            -١١
تنـازل  . حالاتـه . الإستثناء. عدم إنتقال الملكية لها   . أثره. عصب. الملكية

صاحب العقار عن حقه في إسترداد ملكه بالمطالبة بـالتعويض عنـه أو             
 كان فى رده إرهاق للمدين أو إلحاق ضـرر جـسيم            إستحالة رده إليه أو   

  .  مدني٢٠٣م. بالدائن
– 

 أن إستيلاء الحكومة على العقار      - في قضاء هذه المحكمة      -المقرر -١٢
جبراً عن صاحبه دون إتخاذ الإجراءات القانونية التي يوجبها قـانون نـزع             

 إذا اختار    غصب ليس من شأنه أن ينقل الملكية للغاصب إلا         الملكية يعد بمثابة  
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صاحب العقار أن يطالب بالتعويض متنازلاً عن حقه في استرداد ملكه أو            
استحال رده إليه أو كان في رده إرهاق للمدين أو أن يلحق بالدائن ضرراً              

  . من القانون المدني٢٠٣جسيماً عملاً بنص المادة 
 

المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن تعيين العناصر المكونة    -١٣
للضرر التي يجب أن تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي            
تهيمن عليها محكمة النقض بما يوجب على محكمة الموضوع أن تبين في            

من أجله بهذا التعويض، وأنه     مدونات حكمها عناصر الضرر الذي قضت       
لا يجوز إلزام المدين بأداء البدلين معا أو إلزام الشخص نفسه بـالتعويض             
عن الضرر ذاته مرتين، ومن واجب القاضي عند تقـدير التعـويض أن             
يوازن بين مصالح ذوي الشأن فيتجنب تحميل المدين تضحيات جسام درءا           

يقـدر  ( علـى أن     ١٧٠ة  لضرر طفيف فقد نص القانون المدني في المـاد        
القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقـا لأحكـام            

وفي المـادة   ....)  مراعيا في ذلك الظروف الملابسة     ٢٢٢،  ٢٢١المادتين  
.......) يعين القاضي طريقة التعويض تبعـا للظـروف  ( على أن   ١٧١/١

لدائن من  ويشمل التعويض ما لحق ا    (........  على أن    ٢٢١/١وفي المادة   
على أنه إذا كان فـي       (٢٠٣/٢وفي المادة   ..) ..خسارة وما فاته من كسب    

التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي إذا             
وجـاء بالأعمـال التحـضيرية      ) كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما      
ين أن يعمد إلى    أباح المشروع للمد  "للقانون المدني بيانا لهذا النص ما يلي        

التعويض النقدي إذا كان يصيبه من وراء التنفيذ العيني ضـرر فـادح لا              
يتناسب مع ما يحيق بالدائن من جراء التخلف عن الوفاء عينا، فمن واجب             
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القاضي في هذا المقام أن يوازن بين مصالح ذوي الشأن ويتجنب تحميـل             
أيضا بيانا لنص   وما جاء فيها    ) المدين تضحيات جسام درءا لضرر طفيف     

المادة الخامسة من القانون المدني للتعسف في استعمال الحق من أنه أصلها       
في مقدمة القانون المدني لأنها من العموم بحيث تنبسط على جميع نواحي            
القانون فلا ضرر ولا ضرار ودرء المفاسد مقدم علـى جلـب المـصالح              

في مشرع أن يردد والضرر الأشد يدفع الضرر الأقل من هنا كان حرص ال
هذه المواد جميعا أن تقدير التعويض يخضع للسلطة التقديرية للقاضي وهـي            
سلطة أعطيت له لصالح المتقاضين ليقوم بتقدير خصوصيات كـل حالـة أو             

 إلـى   منازعة وظروفها وملابساتها لكي يختار الحل المناسب لها والأقـرب         
  .هافلا يجوز له أن يمتنع عن إعمال... تحقيق العدالة
 

  

∗ ∗ ∗ 



 

 

 ٦٩  

 
 




 
 

  : المواد التالية، هذه المادة تقابل نصوص القانوني المدني بالأقطار العربية
 كـويتي   ٢٠٢ عراقـي و     ٢٤٧ سـوري و     ٢٥٠ ليبي و    ٢٠٧مادة  

  .  سوداني١٨٧ لبناني و ٢٩٥ -٢٩٣و
  

أن الإلتزام ينقل   ،  يتفرع عن وجوب التنفيذ العيني وجوباً نافياً للتخبير       
كان محل الإلتـزام    ،  حق عيني يترتب عليه إنتقال هذا الحق بحكم القانون        

ومؤدي هذا أن الإلتزام ينقل حق عيني ينفـذ بمجـرد           ،  شيئاً معيناً بالذات  
ويجري هذا  ،  ثروأن القانون نفسه هو الذي يتكفل له بترتيب هذا الأ         ،  نشوئه

، دون أن يرد علي إطلاقه أي تحفظ أو قيـد         ،  الحكم فيما يتعلق بالمنقولات   
فإذا صدر التصرف في منقولات معين بالذات من مالكه إنتقل حق المالـك         

إنـزال  : بل ولا يحول دون ذلك قاعـدة      ،  فيه إلي التصرف له فور الوقت     
النسبة لأول خلف يـدلي     ب،  الحيازة في المنقول منزله السند المثبت الملكية      

، وقد يقع أن يدخل المنقول في يد خلف ثان حسن النيـة           ،  إليه المالك بحقه  
تنتقل إليه الحيازة علي أثر تصرف ثان يصدر من المالك نفـسه بعـد أن               

وقد تخلص الملكية لهذا الخلف     ،  زالت عن الملكية بمقتضي التصرف الأول     
بـل  ،   إلتزام بنقل حق عينـي     ولكن الملكية لا تؤول إليه بمقتضي     ،  الثاني



 

 

   
مادة (

٧٠  

ومـن  ،  بطريق آخر من طرق كسب الحقوق العينية هو طريـق الحيـارة           
الجائر أن يقال إن ملكية المنقول قد إنتقلت أولا إلي الخلف الأول بمقتضي             
إلتزام المالك بنقل حق عيني ثم آلت منه إلي الخلف الثـاني مـن طريـق          

  .الحيازة
 إلتزام بنقـل الحـق      –دون تنفيذاً   أما العقارت فتحول قواعد التسجيل      

العيني في هذه الحالة بإلتزام بعمل قوامه وجوب اشتراك مالك العقار فـي             
وعلي ،  ولا سيما من طريق التصديق علي إمضائه      ،  تيسير إجراء التسجيل  

هذا النحو يظل تنفيذ الإلتزام بنقل الحق العيني علي التراخي فتـرة مـن              
هذا المقام بين مجرد الإلتزام بنقل الملكية       الزمن وهذه هي عله التفريق في       

  . وبين النتقالها فعلاً
ويتفرع ما تقدم أن للدائن أن يتسلم الشئ المعين بذاته الـذي إلتـزام              

  : بتوافر شرطين، منقولا كان أو عقاراً، المدين أن يدلي به إليه
أو أن  ،  أن يكون هذا الشئ مملوكا للمدين وقت إنشاء الإلتزام         –أولهما

  . كون ملكيته قد آلت إليه بعد ذلكت
 ألا يكون قد ترتب علي المعقود عليه حق عيني لأحد مـن             –وثانيهما

الأعيان لخلف ثان يجوز منقولاً بحسن نية أو مشير آخر الا إليـه عقـار               
  . بمقتضي عقد سبق تسجيله

– 

 
 مدني أن الإلتزام بنقل حق عينـي يـتم          ٢٠٤ يتبين من نص المادة      -١

تنفيذه من تلقاء نفسه بحكم القانون إذا كان الشئ الذي يقع عليه الإلتزام شـيئا               
  . ويجب التمييز في هذا الصدد بين المنقول والعقار، معينا بالذات يملكه المدين



 

 

 ٧١  

ن الإلتزام بنقل حـق     فإ،  إذا كان الشئ الذي يقع عليه الإلتزام منقولا       ف
فإذا باع شخص سـيارة     ،  عيني علي هذا المنقول يتم تنفيذه بمجرد لشئونه       

ومتي نشأ ، كان ملزماً بنقل مليكة السيارة إلي المشتري، معينة بالذات لآخر
هذا الإلتزام في ذمة البائع تم تنفيذه في الحال وإنتقلت الملكية إلي المشتري             

  . ولو قبل التسليم
، ان الشئ الذي يقع عليه الإلتزام عقاراً كدار أو أرض محددة          أما إذا ك  

بل ،  فإن الإلتزام بنقل حق عيني علي هذا العقار لا يتم تنفيذه بمجرد نشؤئه            
تجب مراعاة قواعد التسجيل بالنسبة إلي الحقوق العينية الأصلية كالملكيـة           

 ـ      ،  والارتفاق والإنتفاع  ة التبعيـة   وقواعد القيد بالنسبة إلي الحقـوق العيني
علي أن عدم التسجيل أو القيد لا يمنع مـن نـشوء   ، كالرهن والإختصاص 

لأن هذا الإلتزام إنما ينشأ من العقـد        ،  الإلتزام بنقل الملكية أو الحق العيني     
  . والتسجيل أو القيد إنما ينفذ الإلتزام لا ينشئه

 

 إذا كان الشئ  منقولاً وكان معيناً بذاته ومملوكاً للمـدين إعتبـر              -٢
الإلتزام منفذاً بمجرد نشأته أي أن الحق العيني الذي إلتزام المدين بنقله أو             
إنشائه يعتبر قد إنتقل إلي الدائن أو الشئ له بحكم القانون بمجـرد نـشؤ                

ات من البائع الذي كان ومالكالـه       فينتقل ملكية المنقول المعين بالذ    ،  الإلتزام
وكذلك الحال بالنـسبة الحقـوق العينيـة        ،  إلي المشتري مثلاً بمجرد العقد    

فيعتبر ،  وإذن فالتسليم ليس شرطاً لإنتقال الملكية أو الحق العيني        ،  الأخري
  . المشتري مالكا للبيع بمجرد العقد ولو لم يكن قد استلمه بعد من البائع

– 



 

 

   
مادة (

٧٢  

●       ٢٠٤يبين من نـص المـادة 
 )obligation de donner(مدني سالف الذكر أن الالتزام بنقل حق عيني 

سواء كان الحق العيني حق ملكية أو ملكية أو أي حق عيني آخـر كحـق          
فينتقل الحق  ،   يتم تنفيذه من تلقاء نفسه     –ق رهن   انتفاع أو حق ارتفاق أو ح     

 إذا كان الشئ الذي يقع  )de plein droit(العيني إلى الدائن بحكم القانون 
يملكه المدين ويلاحظ أن  )corps certain(عليه الالتزام شيئاً معيناً بالذات 

لتـزام  التقنين الجديد سار على النظرية التقليدية من أن نقل الملكية يسبقه ا           
فينتقل الحق العيني إلى الدائن     ،  بنقلها وهذا الالتزام يتم تنفيذه من تلقاء نفسه       

بحكم القانون وينقضي الالتزام بنقل الملكية بمجرد نشوئه ويختلف المنقول          
عن العقار في وقت وكيفية تنفيذ هذا الالتزام بنقل ملكيـة العقـار وبـين               

 الالتزام بنقل ملكية المنقول 

●     إذا كان الشئ الذي يقع عليه الالتـزام 
كدار أو أرض محددة فإن الالتزام بنقل       ،  عقاراً نعيناً بالذات  وملوكاً للمدين     

حق عيني على هذا العقار لا يتم تنفيذه بمجرد نشوئه بل تجـب مراعـاة               
الارتفـاق  قواعد التسجيل بالنسبة إلى الحقوق العينة الأصلية كالملكيـة و           

وقواعد القيد بالنسبة إلى الحقوق العينية  التبعية كالرهن الرسمي    ،  والانتفاع
و الاختصاص ورهن الحيازة على أن عدم التسجيل لا يمنع مـن نـشوء              

لم تنتقل ملكية هذه    ،  فإذا باع صاحب الدار داره من آخر      ،  الالتزام لا ينشئه  
 الغيـر أو فيمـا بـين        سواء كان ذلك بالنـسبة إلـى      ،  الدار إلى المشتري  

لـم ينـشأ حـق      ،  المتعاقدين إلا بتسجيل عقد البيع إذا رهنها في دين عليه         
إلا بقيد الرهن وقبل تسجيل البيع  ،  بالنسبة إلى الغير  ،  الرهن لمصلحة الدائن  

يبقى الالتزام بنقل الملكية دينا في ذمة البائع يتراخى تنفيـذه إلـى وقـت               



 

 

 ٧٣  

اته ملتزماً بأن يقوم بالأعمـال الأزمـة        التسجيل ويكون البائع في الوقت ذ     
وأخصها التصديق على الإمضاء فإذا لم يقم بهـذا الالتـزام        ،  لتسجيل البيع 

استطاع المشتري أن يحصل على حكم مـن القاضـي بثبـوت البيـع أو               
وقام الحكم مقام العقد المصدق عليه فإذا سجله المشتري انتقلـت           ،  بصحته

 الالتزام بإنشاء رهن علـى العقـار فـلا          أما،  ) مدني ٢١٠م  (إليه الملكية   
يخضع التسجيل ومتى تم عقد الرهن ونشأ بموجب التزام الراهن بترتيـب            

فإن هذا الالتزام يتم تنفيذه بمجـرد نـشوئه وفقـاً    ، حق الرهن على العقار   
للقاعدة العامة ولكن ذلك يقتصر على العلاقة فيما بين الراهن و المـرتهن             

علـى أن الحـق     .  سريان الرهن في حق الغير     ويكون القيد ضرورياً في   
 الذي ينتقل للدائن يكون خاضعاً – ملكية كان أو حقاً آخر –العيني العقاري 

للحقوق العينية العقارية الأخرى التي تكون قد حفظت من قبل التسجيل أو            
ولكنها تنتقـل   ،  بالقيد فالمشتري للعقار تنتقل إليه ملكيته بتسجيل عقد البيع        

ق رهن قيد أو حق ارتفاق سجل قبل تسجيل عقد البيـع والكـلام              مثقلة بح 
)  ٦٩٨السنهوري ص( 

 "  صحة ونفـاذ   إذا كان المقصود بدعوى
 هو تنفيذ التزامات البائع التي من       – المعروفة بدعوى صحة التعاقد      –البيع  

لـى حكـم يقـوم    شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول ع   
فإن المشتري لا يجاب إلى طلبه      ،  تسجيله مقام تسجيله العقد في نقل الملكية      

إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يدر لـه فـي الـدعوى      
الطعن رقم  (،  )١٩/٥/١٩٦٦ق جلسة   ٣٢ لسنة   ٢٩٠الطعن رقم   (ممكين    

ق جلسة ٥١  لسنة١١٢٩، الطعن رقم )١٤/٤/١٩٨١ق جلسة ٤٦ لسنة ١٠
   .)١٢/١/١٩٨٦ق جلسة ٥١ لسنة ١٦٨٤الطعن رقم ، )٢٠/١٢/١٩٨٤



 

 

   
مادة (

٧٤  

●  إذا التزم المدين بنقل حق الملكية فـي
أو التزام بأن يترتب عليـه      ،  المنقول المعين بالذات والمملوك له إلى الدائن      

فيـصبح  ،  نفذ فور صدوره  فإن هذا الالتزام ي   ،  حقاً عينياً تبعياً كرهن حيازة    
، الدائن مالكاً لهذا المنقول أو مرتهناً له رهن حيازة دون حاجة إلى التسليم            

أنـور طلبـة     (إذ تترتب هذه الحقوق بحكم القانون فور نـشوء الالتـزام            
وعلى ذلك فلو أن صاحب المنقول باعه مرتين انتقلت الملكيـة           ،  )١٨١ص

فإن سبق ولكنـه يتملكـه      ،  تسلمهإلى المشتري الأول دون الثاني ولو لم ي       
 ،جمال زكي بنـد     ٤١٧السنهوري بند   (بقاعدة الحيازة وليس بموجب البيع      

، ٥٧٢ سليمان مرقص  في الالتزامـات بنـد          ٩بند  إسماعيل غانم   ،  ٣٧٦
 ).٩٦٨و ٩٣٣ويراجع التعليق على المادتين 

 "   متى كان البيع جزافاً فإن الملكية فيـه
 من  ٩٣٢،  ٢٠٤،  ٤٢٩تنتقل إلى المشتري بمجرد تمام العقد طبقاً للمواد         

القانون المدني ولو كان تحديد الثمن موقوفاً على تقدير المبيع كمـا يـتم              
 بوضعه تحت تصرف المشتري بحيـث       ٤٣٥تسليم المبيع فيه طبقاً للمادة      

ء يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليـه اسـتيلا             
ق جلـسة   ٣٣ لسنة   ٢٧٦الطعن رقم   " (مادياً ما دام البائع قد أعلمه بذلك        

 فيما بين المتعاقدين وبالنسبة –ملكية المنقول تنتقل " وبأن ، )٢٨/٣/١٩٦٨
مما مفاده  ،   بمجرد التعاقد إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات         –للغير  

 من غير مالـك لأن      أن تصرف البائع في الشئ لمشتر ثان يكون صادراً        
ملكيته قد انتقلت منه إلى المشتري الأول فإذا  تعرض الـخير للمـشتري             
الثاني مدعياً ملكية المبيع وانتزعه منه حق للمشتري الثاني الرجوع على           



 

 

 ٧٥  

يكفى للرجوع بـضمان الاسـتحقاق أن   " وبأنه " بائعه بضمان الاستحقاق  
لى البيع  لم يكن له يـد        يحرم المشترى فعلا من المبيع لأي سبب سابق ع        

ليس في مقدروه دفعه ولا يتوقف وجوده على صدور حكـم قـضائه        ،  فيه
ق جلـسة  ٤٦ لـسنة  ٥٥٤طعن رقـم   (" بنزع ملكية المبيع من المشتري      

١٨/١١/١٩٨٢(.    
 

 متى كان البيع جزافا فإن الملكية فيه تنتقل إلى المشترى بمجرد تمام -١
 من القانون المدنى ولو كان تحديد الثمن ٩٣٢، ٢٠٤، ٤٢٩اد العقد طبقا للمو

 بوضعه ٤٣٥ موقوفا على تقدير المبيع كما يتم تسليم المبيع فيه طبقا للمادة
تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق 

  . ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا مادام البائع قد أعلمه بذلك
  

 الملكية في المواد العقارية عدم إنتقالها سواء بين المتعاقـدين أو            - ٢
مؤدي عدم التسجيل بقاء الملكية علـي ذمـة         . بالنسبة للغير إلا بالتسجيل   

  .  بتنظيم الشهر العقاري١٩٤٦ لسنة ١١٤ ق ٩المتصرف م 
 بتنظـيم   ١٩٤٦لسنة   ١١٤مؤدي نص المادة التاسعة من القانون رقم        

الشهر العقاري أن الملكية في المواد العقارية لا تتنقل سواء بين المتعاقدين            
أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل ولا يكون للمتصرف إليه في الفترة من تاريخ 

  . التعاقد إلي وقت التسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أن حق فيها
 

والحقوق العينيه الأخري لا تنتقل بين      .  الملكية في المواد العقارية    - ٢
  . أثر ذلك. المتعاقدين أو بالنسبة إلي الغير إلا بالتسجيل



 

 

   
مادة (

٧٦  

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الملكية في المواد العقارية والحقـوق            
بة للغير إلا بالتسجيل وما لم      العينيه الأخري  لا تنتقل بين المتعاقدين أو بالنس        

 يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية علي ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف          
إليه أن يقيم دعوى تثبيت الملكية إستنادا إلي عقده الذي لم يـسجل لعـدم               

  . إستيفاء شروطها
 

 
∗∗∗



 

 

 ٧٧  

 
 


 




 
 

   :المواد التالية، هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية
 ٢٥٠ كويتي و  ٢٠٣ عراقي و    ٢٤٨ سوري و    ٢٠٦ ليبي و    ٢٠٨مادة  
  . سوداني١٨٨لبناني و

  
، فلا يتيسره، إذا كان محل الإلتزام بنقل حق عيني شيئاً معيناً بنوعه

وللدائن ان يطالب بالتنفيذ علي هذا ، التنفيذ عيناً إلا بفرز المعقود عليه
ويكون من واجب الدائن أن يعذر المدين ، الوجه ولو إمتنع المدين عن ذلك

 ليثبت عليه إمتناعه ثم يحصل علي شئ من النوع ذاته علي في هذه الحالة
  . نفقه المدين بعد استئذان القاضي أو دون استئذانه عند الإستعجال

وللدائن كذلك أن يتخذ من الإمتناع عن التنفيذ عيناً ذريعـة للمطالبـة             
ولا يكون أساساً هذه المطالبة إسـتحالة       ،  بتعويض نقدي يعادل قيمة الشئ    

، وإنما يكون أساساً إستيفاء الدائن للتعويض من يمانعه من المـدين          ،  التنفيذ
  . ذلك أن من حق المدين أن يؤدي عين المعقود عليه قيمته



 

 

   
مادة (

٧٨  

أن ،  وحالة الوفاء بمقابـل   ،  حالة الوفاء عيناً  : وللدائن في كلتا الحالتين   
  . يقتضي فوق ذلك ما يجب له من تعويض عن التأخير في التنفيذ

– 

 
 مدني أن الإلتزام بنقل حق عيني علي        ٢٠٥ يتبين من نص المادة      -١

شئ غير معين بالذات لا يتم تنفيذه من تلقاء نفسه كما في الـشئ المعـين                
لأن الشئ قبل تعيينه غير معروف فيستحيل كما أن تنتقل ملكيته أو     ،  بالذات

  . ي آخر يتعلق به إلي الدائن قبل  هذا التعيينأي حق عين
فإن المبين يلتزم بقـدر     ،  فإذا كان الشئ الذي لم يعين إلا بنوعه نقوداً        

عددها دون أن يكون لإرتفاع قيمة هذه النقود لإنخفاضها وقت الوفـاء أي             
، كما أن الإتفاق علي الدفع بسعر الذهب باطل لمخالفة للنظـام العـام           ،  أثر

  . ذلك في التعامل الداخلي أو في التعامل الدوليسواء أكان 
فإن إنتقال ملكية هـذا     ،  أما إذا كان الشئ لم يعين إلا بنوعه ليس نقوداً         

الشئ أو أي حق عيني آخر يتعلق به إلي الدائن يكون بالإفراز ولو قبـل               
علي أن المألوف في التعامل هو أن يكون إفراز الشئ عند تسليمه            . التسليم

وم ثم يقال في بعـض الأحيـان ان         ،  راز والتسليم في وقت واحد    فيتم الإف 
الملكية تنتقل بالتسليم بإعتبار ان الإفراز الشئ جـاز للـدائن أن يطالـب              

والتنفيذ العيني يكون بحصولي الدائن علي شـئ        ،  بالتنفيذ عيناً أو تعويضاً   
يذ من النوع ذاته علي نفقه المدين كما يرجع بالتعويض عن التأخير في تنف            

والأصل ان الدائن يستأذن القاضي فـي ذلـك ويكـون           ،  المدين لإلتزامه 
الاستئذان عن طريق الدعوى والحصول علي حكم بشراء الشئ والرجوع          

  . ويحسن أن يكون ذلك إعذار المدين في الإستعجال علي المدين،
 



 

 

 ٧٩  

 إذا كان الشئ معيناً بنوعه فحسب فلا ينتقل الحق العيني إلا بإفراز   -٢
فلكي توجد هـذه    ،  ذلك ان الحق العيني سلطة ترد مباشرة علي شئ        ،  الشئ

وإذن فتنفيذ المـدين لإلتزامـه      ،  السلطة يجب أن يكون معيناً محدداً بالذات      
والدائن ،  لشئبنقل الحق العيني في هذه الحالة يقتضي منه أن يقوم بإفراز ا           

أن يلجأ إلي القضاء مستأذن في أن يحصل علي شئ من النوع ذاته علـي               
والمـدائن  ،  بل لا حاجة لاذن القضاء في حالـة الإسـتعجال         ،  نفقه المدين 

 مدني بدلاً من أن يحصل علي شئ من نوع ما إلتزام            ٢٠٥بمقتضي المادة   
 هذه الحالة بطريق  به المدين أن يطالب المدين بقيمة الشئ فيكون التنفيذ في         

وإنما مرجعه  ،  وليس أساسه أن التنفيذ العيني قد أصبح مستحيلاً       ،  التعويض
أن الدائن قد ارتضاه ولم يمانع فيه المدين مادام هذا لـم يعـرض التنفيـذ                

،  حالة الحصول علي شئ من نوع الملتزم به المدين: وفي الحالتين، العيني
دائن أن يقتضي فوق ذلك تعويضاً يكون لل،  وحالة الحصول علي قيمة الشئ    

  . عما أصابه من ضرر من جراء التأخير في التنفيذ
–– 

●     متـى كـان محـل
 ينتقـل فـور نـشوء      فإن الحق الذي يتقرر عليه    ،  الالتزام شيئاً معينا بذاته   

 إذ يتطلب   –الالتزام وبحكم القانون ولو قبل التسليم متى كان المحل منقولاً           
 وسواء كان هذا الحـق      –القانون التسجيل لنقل الحق العيني بالنسبة للعقار        

هو حق ملكية أو أي حق عيني آخر كحق انتفاع أو كرهن حيـازي مـع                
 ومن ثـم فـإن      ١١٠١ للمادة   مراعاة أحكام نفاذ الرهن في حق الغير وفقاً       

تنفيذ هذا الالتزام جبراً على المدين يكون ممكنا إذ لا يتطلب ذلـك تـدخل               
أما أن كان محل الالتزام  شـيئاً    ) ١٨٥أنور طلبة ص  (شخصي من المدين    



 

 

   
مادة (

٨٠  

معيناً بنوعه فهناك  يجب التمييز بين ما إذا كان الشيء المعين بنوعه نقوداً        
ء المعين بنوعه نقوداً  فإن المدين يلتزم بقدر         فإذا كان الشي  ،  أم غير نقوداً  

دون أن يكون لارتفاع قيمـة هـذه النقـود أو           ،  عددها المذكور في العقد   
 ورأينا أن السعر الإجباري     ) مدني ١٣٤م  (لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر      

مما انخفض هذا السعر من جراء التضخم لا يتغير شيئاً في           ،  للورق النقدي 
وأن الاتفاق على الدفع بسعر الذهب باطل لمخالفته للنظام ، حكم هذه القاعدة

فإذا كـان   ،  العام سواء كان ذلك في التعامل الداخلي أو في التعامل الدولي          
وجب أن يدفع لـه هـذا       ،  على المدين أن يدفع للدائن قدراً معيناً من النقود        

لدائن إلا القدر العددي دون زيادة أو نقص ولا تنتقل ملكيته من المدين إلى ا   
عند القبض والسبب في ذلك أن خصائص النقود أن أي مقـدار منهـا لا               

فلو أن المدين من ماله خمسين      ،  يتعين إلا بقبضه ولا يكفي فيها إلا الإفراز       
لم تنتقل ملكية هذا المقدار إلى الدائن       ،  جنيهاً هو القدر الواجب دفعه للدائن     

وله أن يعدل عن دفع ما      ،  دينبل تبقى النقود على ملك الم     ،  بمجرد الإفراز 
أفرزه وأن يفرز مقداراً أخر بدلاً منه ولا تنتقل ملكية النقود إلى الدائن إلا              "

عند قبضها والتنفيذ العيني بدين من النقود ممكن دائمـاً طوعـاً أو جبـراً      
ويكون جبراً بطريق التنفيذ على مال المدين وبيعه واستقضاء الدين نقداً من 

أما إذا كان الشيء الذي لم يعين إلا بنوعـه          ،  )٧٠٤ري ص السنهو(الثمن    
ليس نقوداً فإن انتقال ملكية هذا الشيء أو أي حق عيني آخر يتعلق به إلى               

وأن شخصاً باع من آخر مائة قنطار ، الدائن يكون بالإفراز ولو قبل التسليم 
جرد لم تنتقل الملكية إلى المشتري بم،  من القطن أو خمسين إردباً من القمح      

لأن القطن أو القمح لا يتعين فلا يتصور انتقال الملكية فإذا مـا تـم            ،  البيع
التعين ويكون ذلك بإفراز كمية من القطن أو القمح معادلة للمقدار المحـدد             



 

 

 ٨١  

بقصد تسليمها للمشتري أصبح المبيع شيئاً معيناً بالذات وانتقلت ملكيته إلى           
ويترتـب علـى أن     ،   التسليم المشتري بهذا الإفراز دون حاجة في هذا إلى       

البائع لو أفرز المقدار المبيع بقصد تسليمه إلى المشتري ووضعه في مكان            
 بغير خطأ من البائع هلك المبيع على المشتري – شونه أو المخزن     –معين  

لأنه ملكه وانتقلت في الوقت ذاته تبعة الهلاك بالرغم من أنه لم يكـن قـد                
مل هو أن يكون إفراز الشيء عند تسليمه        على أن المألوف في التعا    . تسلمه

إلى المشتري فيتم الإفراز والتسليم في وقت واحد ومن ثم يقال في بعـض              
الأحيان أن الملكية تنتقل بالتسليم على اعتبار أن الإفراز لم يـتم إلا عنـد               

ويلاحظ من جهـة    . التسليم لا على اعتبار أن التسليم هو الذي ينقل الملكية         
 كما إذا باعـت     –الذي لم يعين إلا بنوعه إذا كان عقاراً         أخرى أن الشيء    

 فإن ملكية   –إحدى شركات أراضي البناء كذا متر من الأرض دون تعيين           
بل بالتسليم وإنمـا تنتقـل      ،  الأرض المبيعة لا تنتقل إلى المشتري بالتعيين      

بالتسجيل الذي لا يتم طبعاً إلا بعد التعيين ويصبح المشتري مالكاً للأرض            
أمـا إذا   ) ٧٠٥الـسنهوري ص  (لمبيعة بتسجيل عقد البيع ولو قبل التسليم        ا

ولكـن للـدائن أن     ،  أمتنع المدين عن الإفراز فإن المحل يكون غير معين        
ويكون التنفيذ العيني في حالة المنقول      ،  يطالب بالتنفيذ العيني أو التعويض    

 إلزامـه  المعين بنوعه ليس بإجبار المدين على إفراز المحل فذلك يتطلـب       
بالقيام بعمل وهو غير جائز لمساسه بحريته الشخصية وإنما بلجوء الدائن           
إلى القضاء  بدعوى يطلب فيها التنفيذ العيني بالتصريح له في شراء محل             

كما لا يجوز للدائن في حالة الاسـتعجال  ،  )١٣٣م(مماثل على نفقة المدين     
 يرفع بعد ذلـك دعـوى       أن ينفذ بنفسه التزام المدين عينا بشراء المحل ثم        

يطالب فيها إلزام المدين بأن يدفع له الثمن الـذي اشـترى بـه المحـل                



 

 

   
مادة (

٨٢  

وحينئذ تبسط المحكمة رقابتها على قيام الـدائن بتنفيـذ          ،  ومصاريف ذلك 
التزام المدين عينا دون استئذانه فإن تحققت من توفر الاسـتعجال قـضت             

امت بتخفيض المبلـغ إلـى   للدائن بما أنفقه ،أما أن تبين لها تسرع الدائن ق      
القدر الذي يتناسب مع الثمن والمصاريف في الظروف العادية وللمحكمـة           

،ويحسن أن يقوم الـدائن     ) ٢٠٩م(أن تستعين بأهل الخبرة في هذا الصدد        
قبل رفع الدعوى للاستئذان بالشراء أو إذا ما رغب في الشراء بنفـسه أن              

فة الدعوى تعتبر اعذرا إلا أن      وأن كانت صحي  ،  يعذر المدين للتنفيذ العيني   
الإعذار السابق عليها قد يفيد الدائن إذا ما أبدى المدين اسـتعداده لتـسليم              
المحل بعد رفع الدعوى إذ يتعين في هذه الحالة إلزام الـدائن بمـصاريف              

إذ يثبت به الامتناع ومن ثم يتحمـل       ،  خلافاً لحالة الإعذار السابق   ،  الدعوى
ويجب الإعذار كلما طلـب     . و سلم بطلبات الدائن   المدين المصاريف حتى ل   

 ) مـدني  ٢٢٠ ، ٢١٨م  (الدائن التنفيذ العيني أو التنفيذ بطريق التعـويض         
وللدائن بدلاً من المطالبة بالتنفيذ العيني أن يتذرع بامتناع المدين عن التنفيذ    
رغم إعذاره ويطالب بالتعويض المتمثل في قيمة الشيء نقداً مع تعـويض            

ويضاف إلى  ،   وما بعدها  ٢١٥خير في التنفيذ ويتم ذلك وفقاً للمواد        عن التأ 
ما تقدم أنه يجوز للدائن بدلاً من المطالبة بالتنفيذ بطريـق التعـويض أن              
يطالب بالفسخ إذا استحال التنفيذ لغير سبب أجنبي عن المدين وفقاً للمـادة             

يني وفقاً للمادة    كما يجوز للدائن أن يطالب بالفسخ بدلاً من التنفيذ الع          ٢١٥
 )١٨٦أنور طلبه ص (١٥٧

●  تـنص
) ١٩٩٢ لسنة ٢٣المعدلة بالقانون رقم  ( من قانون المرفعات     ٢٠١/١المادة  

تتبع الأحكام  ،  استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء       " على أن   



 

 

 ٨٣  

مواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان           الواردة في ال  
كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولاً  معينـاً بذاتـه أو                 

فإذا ورد الالتزام على منقول  وتضمن العقد تعيناً له وكان           ،  بنوعه ومقداره 
 ـ   ،  مما يعين بنوعه   ر الأداء ويظـل  فإن المطالبة به تكون بسلوك طريق أم

 من قانون المرافعات حتى لـو       ٢٠١المنقول معينا بنوعه في معنى المادة       
سبق إفرازه قبل استصدار الأمر ذلك أن الملكية في المنقول المعين بنوعه            

بحيث إذا قام المدين بإفراز المنقول المتعاقد عليه فإن         ،  لا تنتقل إلا بالإفراز   
ن عن التسليم ويظل للدائن الحـق فـي         ملكية الدائن تثبت ولو أمتنع المدي     

فإن تعذر ذلـك    ،  سلوك طريق أمر الأداء التنفيذ بموجبه على ما تم إفرازه         
فإن لم ، كان التنفيذ بطريق التعويض ما لم يقبل الدائن الوفاء بمثليات أخرى

وجـب  ،  وتوافرت الشروط اللازمة لإصدار أمر الأداء     ،  يكن الإفراز قد تم   
فإذا امتنع المدين عن    ،  يكون الدائن وشأنه في تنفيذه    على القاضي إصداره و   

إفراز المنقول فلا يجبر عليه لمساسه بحريته الشخصية ولا يبقى أما الدائن            
إلا رفع دعوى بالتنفيذ العيني بالتصريح له في شراء محل مماثـل علـى              

وله في حالة الاستعجال تنفيذ  ،   من القانون المدني   ١٣٣المدين عملاً بالمادة    
يدل ذلـك علـى عـدم جـدوى         ،  لتزام المدين بنفسه بشراء محل مماثل     ا

استصدار أمر بالأداء في حالة المنقول المعين بنوعه إلا إذا قـام المـدين              
 من قانون المرافعات ٢٠١ الذي أوجبته المادة موتفادياً للإلزا . بتنفيذه طوعاً 

ني لالتزام  وحتى لا يضطر الدائن إلى رفع دعوى لاحقة لتعذر التنفيذ العي          
المدين بإفراز المنقول المعين بنوعه إعمالاً لأمر الأداء يجوز للدائن رفـع            

 المدين بتسليم المنقول العيني بنوعه أو دفع قيمتـه          مالدعوى مباشرة بإلزا  
وحينئذ تكون الدعوى مقبولة إذا لم تقتصر الطالبات        ،  وفقاً لتقدير الدائن لها   



 

 

   
مادة (

٨٤  

وإنما تعددت ذلك إلـى إلزامـه       ،  المنقولفيها على إلزام المدين بأداء هذا       
فـإن  ،  ولما كانت هذه القيمة يقدرها المـدعي      ،  بقيمته أن امتنع عن التسليم    

احتمال المنازعة في ذلك يكون قائماً مما يحول فضلاً عن تعدد الطلبـات             
إذ قـد   ،  دون سلوك طريق أمر الأداء وفي ذلك توفير للوقت والمصاريف         

ثم يطعن بالاسـتئناف فـي الحكـم        ،   تظلم فيه  ثم يرفع ،  يصدر أمر الأداء  
وبعد الوقت الطويل الذي    ،  الصادر في التظلم وبالنقض في حكم الاستئناف      

قد تستغرقه تلك الإجراءات يمتنع المدين عن الإفراز مما يضطر الـدائن            
إلى البدء في سعي جديد برفع دعوى بالتنفيذ بطريق التعويض قد تستغرق            

            .)١٨٧أنور طلبه ص( هي الأخرى وقتاً مماثلاً
 

∗ ∗ ∗   



 

 

 ٨٥  

 
 

 


 

 
   : المواد التالية، المدني بالأقطار العربيةهذه المادة تقابل من نصوص القانون 

  .  سوداني١٨٩ كويتي و ٢٠٤ سوري و ٢٠٧ ليبي و ٢٠٩مادة 
ولكن يمكن العمل به في     ،  وليس له مقابل في التقنين العراقي واللبناني      

   )هذين القطرين لانفاقه مع المبادئ العامة في كل منهما
 علي وجه   يالتمهيد من المشروع    ٢٨٢ وقد ورد هذا النص في المادة     

مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، ووافقـت عليـه لجنـة               
من المشروع النهائي ، ثم وافـق مجلـس         ٢١٢المراجعة تحت رقم المادة     

مجموعـة الأعمـال     (٢٠٦النواب ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم المـادة          
   .)٥٢٠ ص– ٥١٩ص٢التحضيرية 

"   يتفرع من الالتزام بنقل حق عينـي
متى عين الشيء المعقود عليه والمحافظة عليه حتى يتم التسليم ، ويستوي في             

  . ذلك أن يكون المعقود عليه شيئاً معيناً بذاته أو شيئاً معيناً بنوعه فحسب
 

، متي عين الـشئ بذاتـه     ،  قد يتفرغ الإلتزام بنقل حق عيني أو إنشائه       
هو الإلتزام بتسليم هذا الشئ والمحافظـة عليـه         ،  لتزام تبعي بالقيام بعمل   إ

  . ويستوي في ذلك أن يكون الشئ منقولاً أو عقاراً، حتي يتم التسليم
– 



 

 

   
مادة (

٨٦  

●   الالتزام بنقل حق
زام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حق التسليم متى كانت    عيني يتضمن الالت  

إذ ليس كل التزام بنقل حـق عينـي         ،  طبيعة هذا الحق تتطلب هذا التسليم     
فالرهن الرسمي حق عيني تبعـي ولكـن لا         ،  ينشئ التزاما تبعياً بالتسليم     

أنـور طلبـه    (يترتب عليه تسليم العين المرهونة خلافاً للرهن الحيـازي          
 أن الالتزام بالمحافظة والتسليم لا يكون دائماً تابعاً لالتزام          على،  )١٩٠ص

بل أنه قد يقوم مـستقلاً      ،  كما هو الشأن في عقد البيع مثلاً      ،  بنقل حق عيني  
وهو في كلا الحالتين    ،  كما هي الحال في عقد الإيجار وعقد الوديعة       ،  بذاته

لطة العامـة   وذلك بأن يستعين الـدائن بالـس      ،  يقبل التنفيذ العيني الجبري   
ولا يكفى للقضاء بالتسليم صدور حكم في الالتزام        ،  )٧٣٤السنهوري ص (

وإنما يجب أن يقرن الدائن بالتنفيذ العيني لهذا الالتزام القـضاء           ،  الأصلي
فإن ،  بتسليمه محل هذا الالتزام وحينئذ تقدر الدعوى بقيمة الطلب الأصلي         

تعين عليه رفـع دعـوى      ،  لم يطلب الدائن التسليم مع طلب التنفيذ العيني       
 وحينئذ تعبر الـدعوى غيـر   – إذا امتنع المدين عن ذلك       –جديدة بالتسليم   

مقدرة القيمة وتختص بنظرها المحكمة الابتدائية حتى لو كانـت الـدعوى            
ولما كان طلب التسليم  أثر      ،  الأصلية من اختصاص محكمة المواد الجزئية     

فإن المحكمة تجيب الدائن إليـه      من الآثار المترتبة على نقل الحق العيني        
يستوي في ذلك أن يكون المحل شيئاً معيناً        ،  طالما أجابته في طلبه الأصلي    

يشترط ألا يكون امتناع المدين عن التسليم راجعـاً إلـى           ،  بذاته أو بنوعه  
امتد ، توافر حقه في الحبس أو اعملاً للدفع بعدم التنفيذ ومتى قضى بالتسليم         

وفي حالة  ،  اتها ولو لم ينص الحكم على تلك الملحقات       ذلك إلى العين وملحق   
، الاختلاف على ما يعتبر من ملحقات العين بعد صدور الحكـم النهـائي            



 

 

 ٨٧  

يتصدى قاضي التنفيذ لهذا الخلاف عند فصله في        ،  وعدم قيام الدائن بتنفيذه   
وإنمـا يلتـزم    ،  الأشكال المتعلقة بذلك وهو بذلك لا يتناول الحكم بالتفسير        

والقضاء في الأشكال قضاء وقتـي      . لانصرافه إلى العين وملحقاتها   بنظافة  
يحوز حجية وقتية وبالتالي يجوز للمنفذ ضده اللجوء لمحكمة الموضـوع           

فإن تبين لها أن الشيء محـل الخـلاف يعتبـر مـن     ، بصدد هذا الخلاف 
ملحقات العين فإنها تقضي بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفـصل فيهـا       

  .)١٩٨أنور طلبة ص(بق بالحكم السا
 

∗ ∗ ∗  



 

 

   
مادة (

٨٨  

 
 




 



 


 

 
  : المواد التالية، هذه المادة تقابل نصوص القانون المدني بالأقطار العربية

  .  سوداني١٩٠ كويتي و٢٠٥سوري و  ٢٠٨ ليبي و ٢١٠مادة 
ولكن يمكن العمل به في ، وليس له مقابل في التقنين العراقي واللبناني  (

  .)كل منهماهذين القطرين لانفاقة مع المبادئ العامة في 
  

، متي عين الشئ المعقـود عليـه     ،  يتفرع علي الإلتزام بنقل حق عيني     
إلتزام تبعي بالقيام يتمثل في وجوب تسليم هذا الشئ والمحافظة عليه حتي            

ويستوي في ذلك أن يكون المعقود عليه شيئاً معينـاً بذاتـه أو            ،  يتم التسليم 
  . شيئاً بنوعه فحسب

دين أن يبذل في تنفيذ هذا الإلتزام التبعي عناية الرجل المعتاد   وعلي الم 
 عن طريق   –فإذا هلك الشئ أوضاع أو خرج عن التعامل         ،  كما سيأتي ذلك  

   بغير خطأ من الملزم وقبل إعذاره اختلف الحكم تبعـاً          –نزع الملكية مثلاً    



 

 

 ٨٩  

ففي . نما إذا كانت تبعه الهلاك واقعه علي عاتق الدائن أو علي عاتق المدي
وإنما يتعين علي المدين أن ينزل لـه        ،  الحالة الأولي يتحمل الدائن الضرر    

كالحق في  ،  عما قد يكون له من حق أو دعوى في التعويض عن هذا الشئ            
ودعوى التعـويض بـسبب العمـل غيـر         ،  التعويض الناشئ عن التأمين   

ل ودعوى الرجوع بينما علي الإثراء بلاسبب والتعويض في مقاب، المشروع
أمـا فـي    ،  وما إلي ذلك من الحقوق والدعاوى     ،  نزع الملكية للمنفع العامة   

كما هو الشأن في ، حيث تكون تبعة الهلاك علي عاتق المدين، الحالة الثانية
فيتحمل وحده ما ينجم من الضرر عن الهلاك ولا يلزم بالنزول           ،  البيع مثلاً 

ر تحمـل المـدين   للدائن عن حق أو دعوى ولكن إذا هلك الشئ بعد الإعذا     
ذلك أن الإعذار يلزم    ،  ما لم تكن هذه التبعه واقعه علي الدائن       ،  تبعه الهلاك 

متـي كـان    ،  ويثبت عليه بذلك خطأ يرتب مسئوليته     ،  المدين دليل التخلف  
والواقع أن  ،  هلاك الشئ من جراء الحادث الفجائي راجعاً إلي هذا التخلف         

أمـا إذا أثبـت     ،  ي الهلاك بفعله  يكون مسبباً ف  ،  في مثل هذه الحالة   ،  المدين
فهوم بهـذا  ، ولم أنه سلم إليه  ،  المدين أن الشئ كان يهلك قد يد الدائن أيضاً        

بل يرجع حقيقية إلي حادث     ،  يقيم الدليل علي أن الهلاك لا يرجع إلي تخلفه        
بيد أنه يتحمل هذه التبعه     ،  وينقضي إلتزامه ،  وبذلك تندفع عن التبعة   ،  فجائي
، ذلك أن خطـأه الأول    ،  الشئ مسروقاً متي كان هو السارق     إذا كان   ،  كاملة

لا يسقط عنه ولو بإقامة الدليل علي أن الهلاك         ،  في إرتكاب جريمة السرقة   
  . يرجع في الحقيقة إلي حادث فجائي

أن القواعد التي تقدمت الإشارة إليها تسري علـي         ،  وغني عن البيان  
سواء في ذلك   ،  كان وضعه أيا  ،  جميع ضروب الإلتزام بالمحافظة والتسليم    

كما هو الـشأن فـي البيـع        ،  أن يكون متفرعاً علي إلتزام بنقل حق عيني       



 

 

   
مادة (

٩٠  

كما هي الحال في الإجازة وعاريـة  ، أو أن يكون مستقلاً بذاته ،  والمقايضة
  . الإستعمال والوديعة

– 

 
 ٢٠٧ وفق تنظيم المـادة      –بعهة هلاك الشئ قبل التسليم       بالنسبة لت  -١
فإنه يجب التميز بين أن يكون الإلتزام بالتـسليم إلتزامـاً تبعيـاً أو         ،  مدني

فالأصل أن الهلاك   ،  )بنقل حق عيني  (فإذا كان إلتزاماً تبعياً     ،  إلتزاماً أصلياً 
فـإن  ،  بلاًأما إذا كان الإلتزام بالتـسليم مـستق       ،  يكون علي المدين بالتسليم   

فهـو الـذي   ، الهلاك يكون علي المالك ويغلب أن يكون هو الدائن بالتسليم     
  . يكسب الغنم ويتحمل مغرم

  .مالم يثبت أن الشئ كان، والاعذار بنقل تبعه الهلاك من طرف آخر
، يستثني من ذلـك   ،  سوف يهلك في يد الطرف الأخير لو أنه سلم إليه         

  . اًالسارق فإنه يتحمل تبعة الهلاك دائم
––

 

●      سبق أن ذكرنا أن الالتزام بالتسليم
قد يكون أصلياً كالالتزام برد الوديعة أو برد العين المؤجرة أو برد العـين              

وقد يكون الالتـزام بالتـسليم      ،  يام بعمل فهذا الالتزام يتضمن الق   ،  المرهونة
التزاماً تبعياً مثل التزام البائع بتسليم العين المبيعة للمشتري لما يتضمنه من    
التزام بنقل حق عيني وتتحدد تبعة الهلاك وفقاً لما إذا كان التسليم التزامـاً              

لتزام بنقـل   أصلياً أم تبعياً فإذا كان الالتزام بالتسليم التزاماً تبعياً يتضمنه ا          
حق عيني فإن الأصل أن يكون الهلاك على المدين بالتسليم ولو أنه أصبح             
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غير مالك إذا انتقلت الملكية إلى الدائن تنفيذاً للالتزام الأصلي بنقل الملكية            
ويبرر هذه القاعدة أن الالتزام بالتسليم في هذه الحالة ليس في حقيقتـه إلا              

إذ لا تختص الملكية فعـلاً للـدائن إلا         ،  ملكيةالتزاماً مكملاً للالتزام بنقل ال    
وهو مدين بنقل الملكية وبالتسليم      بالتسليم ومن ثم كان الهلاك على المدين،      

معاً وقد طبق التقنين المدني الجديد هذه القاعدة في كل من البيع والقـسمة              
إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع         "  على أنه    ٤٣٧فنصت المادة   

انفسخ العقد واسترد المشتري الثمن إلا إذا كان الهلاك بعـد إعـذار             ،  يهف
"  على أنـه     ٥١١ونصت الفقرة الأولى من المادة      " المشتري لتسليم المبيع    

إذا كانت حصة الشريك حق الملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخـر               
 وإذا كـان  " فإن أحكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة إذا هلكت            

فالهلاك يكون على المالك ويغلب أن يكون       ،  الالتزام بالتسليم التزاماً مستقلاً   
كما في التزام ، ولكن قد يكون المالك هو المدين بالتسليم  ،  هو الدائن بالتسليم  

ومن تطبيقات ذلك ما نـصت عليـه   . المؤجر بتسليم العين المؤجرة للمستأجر  
مؤجرة أثناء الإيجار هلاكاً كليـاً      إذا هلكت العين ال   " مدني من أنه     ٥٦٩المادة  

لا ، فتبعة الهلاك هنا على المالك وهـو المـؤجر        " انفسخ العقد من تلقاء نفسه      
 ٥٨٤وما نصت الفقرة الأولى من المـادة        . على المدين بالرد وهو المستأجر    

 الحريق  المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة إلا إذا أثبت أن         " على أن   
فإذا ،   له فيه وهذا تطبيق خاص بالهلاك بسبب الحريق        نشأ عن سبب لا يد    

 كان الهـلاك  – وعبء الإثبات على المستأجر –نشأ الحريق بسبب أجنبي    
 ٥٩١وما نصت الفقرة الأولى مـن المـادة         ،  على المالك أي على المؤجر    

على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تـسلمها          " على ما يأتي    
، يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيـه إلا ما   ،  عليها
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٩٢  

، وهنا أيضاً ترديد للمبدأ ذاته في حالة قيام المستأجر بتنفيذ التزامه بـالرد            
فهلاك العين بسبب أجنبي في هذه الحالة لا يكون عليه بل يكـون علـى                
المالك وهو المؤجر الدائن بالرد كذلك ما نصت الفقرة الثانية مـن المـادة              

 على أن المستعير يكون في كل حال ضامناً لهلاك الـشيء إذا نـشأ           ٦٤١
الهلاك عن حادث مفاجىء أو قوة قاهرة وكان في وسـعه أن يتحاشـاها              
باستعمال شيء من ملكه الخاص أو كان بين أن ينفذ شيئاً مملوكـاً لـه أو                

وهنا جعلت تبعة هـلاك الـشيء       " الشيء المعار فاختار أن ينقذ ما يملكه        
عار بسبب أجنبي في الأصل على المالك وهو المعير طبقاً للمبدأ العـام             الم

الذي قدمناه وإنما اختار المشروع فرضين فيما يهلك الشيء بسبب أجنبـي            
فجعل الهلاك في   ،  ولكن المستعير كان يستطيع إنقاذه بتضحية ماله الخاص       

لمستعير هذين الفرضين لا على المعير وهو المالك والدائن بالرد بل على ا           
وهو المدين بالرد لأنه كان ينتفع بالشيء دون مقابل وفي الوديعـة يلتـزم              

 إلا أنـه إذا     ٧٢٣المودع عنده برد الشيء المودع  كما تقضي بذلك المادة           
تطبيقـاً  ،  هلك الشيء بسبب أجنبي كان الهلاك على المالك وهو المـودع          

 علـى  ١١٠٢لمادة للمبدأ العام وفي رهن الحيازة نصت الفقرة الأولى من ا   
يضمن الراهن هلاك الشيء المرهون أو تلفه إذا كان الهلاك أو التلف            " أن  

إذا "  على أنه    ١١٠٣ونصت المادة   " راجعاً لخطأه أو ناشئاً عن قوة قاهرة        
تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه أن يبذل في حفظه وصيانته من            

مسئول عن هلاك الشيء أو تلفه ما       العناية ما يبذله الشخص المعتاد   وهو         
فهلاك العين المرهونـة    " لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه            

بسبب أجنبي على المالك وهو الراهن الدائن بالرد لا على المرتهن وهـو             
ولكن إذا قام المالك بإعـذار المـدين        ،  )٧١١السنهوري ص (المدين بالرد   
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ولا ،  لاكها يكون عليه ولو كان بقوة قاهرة      فإن ه ،  والتسليم ثم هلكت العين   
يستطيع المدين أن يتخلص من هذه التبعة إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك              

وذلك بداهة ما لم يكن المـدين قبـل أن          ،  كذلك عند الدائن لو أنه سلم إليه      
 ). ٥٣٥عزمي البكري ص.(يتحمل تبعة الحوادث المفاجئة 

●  ينشأ عن السرقة التزام قـانوني
وهو التزام لا ينقضي حتى لو ثبت السارق أن الشيء المسروق كان       ،  بالرد

يهلك أيضاً إذا ظل بيد المجني عليه المضرور ،وحتى لو أعـذر الأخيـر              
ويقع ،  بتسليم الشيء ثم هلك بعد الإعذار ومثل الشيء المسروق المغتصب         

فـإذا هلـك    ،   بتسليم الشيء فضلاً عن ريعه     على المغتصب التزام قانوني   
الشيء بيده وتحمل تبعة الهلاك حتى لو أثبت أن الشيء كان يهلك أيضاً بيد 

 ). ١٩٤أنو طلبه ص(صاحبه أو أنه أعذر الأخير تسليمه 

● :     وبالتالي فهو  ،  التسليم التزام تبعي للالتزام الأصلي
ولذلك يخضع في إثباته للقواعـد      ،  لتزامتصرف قانوني باعتباره وفاء بالا    

 . العامة

 "      إذا كان الوفاء بالالتزام للـدائن يعتبـر
تصرفاً قانونياً يخضع لوسيلة الإثبات التي يحاج بها هذا الدائن أيـا كـان              

يعتبـر  ،  فإن تسليم المبيع للمشتري باعتباره وفاء بالتزام البـائع        ،  الموفى
 لـسنة   ٨٨٥الطعن رقـم    (انونياً يخضع في إثباته للقواعد العامة       تصرفاً ق 

    .)١٥/١١/١٩٨٣ق جلسة ٥٠
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٩٤  

 
 مدني  ١٨٢ من القانون المدني القديم المقابلة للمادة        ١٢٤إن المادة    -١

إذا كان المتعهد به    "مختلط المنطبقة على واقعة الدعوى إذ نصت على أنه          
راهم فتكون فوائده مستحقة من يوم المطالبة الرسمية عبارة عن مبلغ من الد  

إذ لم يقض العقد أو الاصطلاح التجاري أو القانون في أحوال مخصوصة            
 جاء نصها عاماً شاملاً لطلب الفوائد عن كل دين بمبلغ مـن             -" بغير ذلك 

النقود دون تفريق بين ما إذا كان المدين به أحداً من الأفراد أو فرعاً مـن                
حكومة أو شخصاً معنوياً آخر، فما لم يوجد نص صـريح يعفـى             فروع ال 

مصلحة الضرائب من الفوائد القانونية المطلوبة منها عن المبالغ المحكـوم           
عليها بردها لتحصيلها من الممولين بغير حق فلا يجوز رفض طلب هـذه             
الفوائد بحجة أن المصلحة المذكورة في تحصيلها الضرائب من الممـولين           

ر سلطة عامة مقررة لها بمقتضى القانون وتطبق نـصوصاً مـن    إنما تباش 
مقتضاها أن يكون تحصيل الضرائب بموجب أوراد واجبة التنفيذ وأنـه لا            
يترتب على رفع الدعوى بها من المصلحة أو من الممول إيقاف استحقاقها            
إلا إذا صدر فيها حكم من المحكمة ومن ثم فلا تسري عليها أحكام القانون              

 بل تطبق عليها أحكام القانون العام وهى لا تجيز مطالبة مـصلحة             المدني
الضرائب بالفوائد القانونية، ذلك أن هذه الحجة مردودة بـأن النـصوص            
المشار إليها لا تعفى مصلحة الضرائب من الحكم عليها بالفوائد القانونيـة            
من تاريخ المطالبة الرسمية عن كل مبلغ يقضى عليهـا بـرده للممـول               

ضاً له عن حرمانه من الانتفاع بما حصل منه بغير حق مـن تـاريخ            تعوي
رفع دعواه حتى يوفى إليه حقه كاملاً ولا عبرة في هذا الخصوص بحسن             
نية المصلحة عند جباية الضريبة متى كان قد ثبت للمحكمة أنها حـصلت             
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من الممول أكثر من استحقاقها وأصبح بذلك مركزها في هـذا الـشأن لا              
ركز أي مدين يحكم عليه برد مبلغ من النقود أخذه بغير حق            يختلف عن م  

فيلزم بفوائد التأخر القانونية عنه من تاريخ المطالبة الرسمية تطبيقاً للمادة           
التـي  ) القـديم ( من القانون المدني     ١٤٦ مدني مختلط المقابلة للمادة      ٢٠٧

ص في قانون  من القانون المدني الجديد ما دام لا يوجد ن١٨٥تقابلها المادة   
أما التحدي في هـذا الخـصوص   . الضرائب يقضى للمصلحة بخلاف ذلك   

 التي تنص بعد تعديلها     ١٠١ المعدل للمادة    ١٩٥٠ لسنة   ١٤٦بالقانون رقم   
على عدم جواز الحكم على مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التي يحكم            

رجعي فلا  عليها بردها للممولين فمردود بأنه تشريع مستحدث ليس له أثر           
يسري على الفوائد القانونية المستحقة عن مدة سابقة على تاريخ العمل به             

  .بل يسري على الفوائد المطلوبة عن مدة تالية لنفاذه
 

  

∗∗∗
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٩٦  

 
 


 

 
المـواد   هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية،        

  : التالية
 ١٩١ كويتي و  ٢٠٦ سوري و    ٢١١ و   ٢٠٩و   ليبي   ٢١٣و ٢١١مادة  

  .  لبناني٢٥٠ عراقي و ٣٤٩سوداني و 
 

 علي وجه   ي من المشروع التمهيد   ٢٨٥ وقد ورد هذا النص في المادة     
مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد، ووافقـت عليـه لجنـة              

، ثـم وافـق مجلـس    من المشروع النهائي٢١٤المراجعة تحت رقم المادة   
مجموعـة الأعمـال     (٢٠٨النواب، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم المـادة         

  ) ٥٢٦ ص– ٥٢٥ص٢التحضيرية 
 "       إذا كان الالتزام الواجـب تنفيـذه

التزام بعمل، فينبغي التفريق بين حالة ضرورة قيام المدين نفسه بالوفـاء،            
رة، ففي الحالة الأولى يتعين على المدين أن يتولى         وحالة انتقاء هذه الضرو   

أداء ما التزم به شخصياً كما إذا كان ممثلاً أ مغنياً أو مصوراً، فإن امتنـع        
عن ذلك كان الدائن أن يلجأ إلى الغرامات التهديدية، أو التعويض النقدي،            

  . عند عدم اشتراط جزاء
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 
●        قد يكون التنفيذ العيني للالتـزام غيـر

ممكن دون تدخل المدين الشخصي في هذا التنفيذ ويرجع ذلك إمـا إلـى               
وإما إلى  ،  الاتفاق فيشترط الدائن على المدين أن يقوم بتنفيذ الالتزام بنفسه         

طبيعة الالتزام ذاتها فهناك من الالتزامات ما تقتضي طبيعتـه أن يكـون             
المدين شخصياً مثل هذه الالتزامات الأخيرة أن يتعهد        تنفيذه العيني على يد     

مغن أو ممثل بالغناء أو بالتمثيل في حفلة فتنفيذ التزامه يقتضي أن يغني أو  
يمثل هو بنفسه أو أن يتعهد رسام برسم لوحة فنية أو نحات بصنع تمثال أو 

فإذا كان التنفيذ العينـي للالتـزام       ،  جراح معروف بإجراء عملية جراحية    
قتضي تدخل المدين الشخصي على النحو المتقدم جاز للدائن أن يـرفض            ي

 فإذا امتنـع    ٢٠٨كما نصت على ذلك المادة      ،  الوفاء من غير المدين نفسه    
) أولهمـا : (المدين من أن يقوم بنفسه بتنفيذ التزامه كان للدائن أحد طريقين          

 ـ     )astreintes(أن يلجأ إلى طريق التهديد المالي        ذه  وسنبـسط أحكـام ه
أن يطالب المدين بـالتعويض النقـدي       ) والثاني(الطريق تفصيلاً فيما يلي     

، وقد يكون هناك شرط جزائي متفـق عليـه بينهمـا          ،  لتعذر التنفيذ العيني  
السنهوري (فيطالب الدائن بتنفيذ الدائن بتنفيذه طبقاً لأحكام الشرط الجزائي          

  ) ٧١٩ص
 

 من القانون المدني لا تنطبق، كما هـو         ٢٠٨ إنه لما كانت المادة      -١
صريح نصها إلا على الديون أو التعهدات فإن حكمها لا يسري على الرهن 

 التي  ٨٨الرسمي الذي هو حق عيني، بل الذي يسري عليه هو حكم المادة             
ولما كان حق الـرهن     . أورد فيها القانون بيان أحوال زوال الحقوق العينية       



 

 

   
مادة (

٩٨  

سابه بوضع اليد لأنه حق تبعي لا يتصور لـه          بحسب طبيعته لا يمكن اكت    
وجود إلا ضماناً لدين، والـديون لا تكتـسب بوضـع اليـد، فالاسـتثناء               

 من القانون المـدني المخـتلط لـيس إلا          ١٠٢المنصوص عليه في المادة     
 من القانون الأهلي لا يمكن أن       ٧٦تقريراً لما هو مقرر، فإغفاله في المادة        

 على خلاف القانون المختلط مجيزاً اكتساب الرهن        يفيد أن هذا القانون جاء    
ولما كان عدم الاستعمال ليس من أسباب زوال الحقوق العينية          . بوضع اليد 

 فإن حق الرهن المحفـوظ وفقـاً        ٨٨الواردة على سبيل الحصر في المادة       
  .للقانون لا يمكن أن يسقط بمضي المدة استقلالاً عن الدين المضمون به

 

∗ ∗ ∗ 



 

 

 ٩٩  

 
 


 


 

 
  : المواد التالية، هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية

ويتي  ك ٢٠٧ سوري عراقي و     ٢٥٠ سوري و    ٢١ ليبي و    ٢١٢مادة  
  .  سوداني١٩٢و 

  
فينبغي التفريق بين حالة    ،  إذا كان الإلتزام الواجب تنفيذه إلتزاماً بعمل      

ففي الحالـة   . ضرورة قيام المدين نفسه بالوفاء وحالة انتفاء هذه الضرورة        
الأولي يتعين علي المدين أن يتولي أداء ماالتزم به شخصياً كما إذا كـان              

فإن إمتنعن ذلك كـان للـدائن أن يلجـأ إلـي          ،  غنياً أو مصوراً  ممثلاً أو م  
عند عدم إشتراط جـزاء وفـي       ،  أو التعويض النقدي  ،  الغرامات التهديرية 

الحالة الثانية يجوز للدائن أن يقتضي التنفيذ عيناً من غير تدخل المدين بان             
يستصدر إذنا من القاضي يخولـه أن يتـولي هـذا التليمـذ علـي نفقـة         

 بل يجـوز    )كإجراء أصلاحات عاجلة يلتزم المؤجر القيام بها مثلاً       (المدين
  . التجاوز عن إذن القضاء عند الإستعجال

– 



 

 

   
مادة (

١٠٠  

 
 مـدني أن الإلتـزام      ٢١٠و ٢٠٩و ٢٠٨ نري من نصوص المواد      -١

لشخصي في تنفيذ الإلتزام أنـواع      بإنجاز عمل معين من حيث تدخل المدين ا       
  : ثلاثة

، أن يكون الإلتزام ممكن التنفيذ عينا دون تدخل شخص من المدين) ١(
فى إذا إمتنع المدين عن التنفيذ استطاع الدائن الالتجـاء          ،  وهذا هو الأصل  

  .إلي القضاء
أن يكون الإلتزام غير ممكن التنفيذ عينا دون تدخل شخص مـن            ) ٢(
، تثناء يرد علي الأصل من ناحية تعـذر تنفيـذ الإلتـزام           وهذا إس  ،المدين

  . ويرجع في ذلك إلي الانفاق أو إلي طبيعة الإلتزام
أن تكون طبيعة الإلتزام تسمح بأن يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ           ) ٣(
  . وهذا اسثناء يرد علي الأصل من ناحية إمكان تنفيذ الإلتزام، العيني
–––

 

سواء أكان إلتزامـا بنتيجـة أو       ،   أيا كان المضمون الإلتزام بعمل     -٢
فإن تنفيذ هذا الإلتزام يقتضي صدور عمـل إيجـابي مـن            ،  إلتزاما بعناية 

فإذا لم يقم به فقد لا يمكن في بعض الأحوال الحصول علي التنفيذ             ،  المدين
  .  جبراً عليهالعيني

–– 

●  إذا كـان
التزام المدين ممكناً  دفع ذلك لم تقم تنفيذه جاز للدائن أن يلجأ إلى القضاء               

ويكون الالتجاء إلـى    .  المدين ليطلب ترخيصه في تنفيذ الالتزام على نفقة      



 

 

 ١٠١  

القضاء في صورة دعوى يطلب فيها الدائن الحكم بالتنفيذ العيني على نفقة            
فيستطيع المستأجر مثلاً أن يطلب الحكم بإجراء إصلاحات عاجلة         ،  المدين

في العين المؤجرة على نفقة المؤجر وقد يكون ذلك بطريق الاستعجال إذا            
كم نفذه المستأجر بأن يتعاقد مـع مـن    وجد مقتضى لذلك  ومتى صدر الح      

يقوم بهذه الإصلاحات ويرجع بنفقاتها على المؤجر وكذلك الأمر في تعهد           
 وذلك بعد   –المقاول ببناء الدار فإنه يجوز للدائن أن يتعاقد مع مقاول آخر            

 فتبني الدار ويرجـع     –الحصول على حكم بالتنفيذ العيني على نفقة المدين         
اء على المقاول الأول وتطبق هذه القاعدة في كل التـزام           الدائن بنفقات البن  

بإنجاز عمل يمكن لغير المدين تنفيذه تنفيذاً عينياً دون تدخل شخصي مـن             
المدين فيستصدر الدائن حكماً بتنفيذ هـذا الالتـزام علـى نفقـة المـدين               

 .)٧١٦السنهوري ص(

  "     ًعينيـاً علـى   القضاء بتنفيذ العقد تنفيذا
 من القانون المدني مؤداه عدم استحالة تنفيذ        ٢٠٩نفقة المقاول عملاً بالمادة     

فيتحمل المقاول تبعته ويحاسـب علـى       ،  العقد وبقائه نافذ الأثر بين طرفيه     
نتيجته لا بالنسبة لما أتمه من أعمال فحسب بل بالإضافة إلى ما قد يكـون              

عمال المتفق عليها في العقد ذلـك    رب العمل قد قام به من أعمال تكملة للأ        
أن الأوضاع لا تستقر بين طرفي العقد إلا بعد المحاسبة على الأعمال التي             
قام بها المقاول وما عسى أن يكون رب العمل قد أتمه على أساس التنفيـذ               

ــد  ــي للعق ــم(العين ــن رق ــسنة ٤٥الطع ــسة ٦١١ص١٤ق س٣٨ ل جل
ل الإبطاء إلى أن يستصدر     فإذا كان التنفيذ العيني لا يتحم     ،  )٢٥/٤/١٩٦٣
كما هي الحال في بعض صور الإصلاحات العاجلة بالعين المؤجرة          ،  الحكم



 

 

   
مادة (

١٠٢  

جاز للمستأجر دون أن يستصدر حكماً يعهـد إلـى مقـاول يقـوم بهـذه                
 ثـم  – ويحسن أن يكون ذلك بعد إعـذار المـؤجر    –الإصلاحات العاجلة   

ليه يطالبه فيها   يرجع بنفقة هذه الإصلاحات على المؤجر بدعوى يرفعها ع        
بذلك وهنا يقدر القاضي الظروف المبررة فإن انتفى الاسـتعجال خفـض            
النفقات إلى ما يراه ضرورياً لتنفيذ الالتزام أما أن كان الالتزام غير ممكن             
التنفيذ عينياً دون تدخل شخصي من المدين ويرجع ذلك إلـى الاتفـاق أو              

هذه الحالة أن يلجأ لطريـق      فيكون للدائن في    ) ٢٠٨مادة  (طبيعة الالتزام   
  .ديد المالي أو أن يطالب بالتعويضالته

 "   ليس للدائن القيام بالتنفيذ العيني على نفقـة
 من القانون المـدني     ٢٠٩المدين بغير ترخيص من القضاء وما أجازته المادة         

ترخيص  المدين دون للدائن في حالة الاستعجال من القيام بها التنفيذ على نفقة           
من القضاء أن هي إلا رخصة منحها المشرع للدائن ملحوظاً فيها مـصلحته             
ولا يمكن مؤاخذته على عدم استعمالها فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أتخـذ              

 بإزالة أعمال التعرض من المؤجر      –من عدم قيام المستأجر بالتنفيذ العيني       
ءة المستأجر استعمال الدفع بعـدم      بغير ترخيص من القضاء دليلاً على إسا      

  فإنه يكون قد آخذه على عدم قيامه       – بالامتناع عن الوفاء بالأجرة      –التنفيذ  
بعمل لا يجيزه القانون أو لا يستلزمه ويكون هذا التدليل مـن الحكـم فاسـداً                

 جلـسة  ١٠١٨ ص١٦س١٩٦٥نقـض س (ومنطوياً على مخالفـة للقـانون       
١١/١١/١٩٦٥(. 

 
 القضاء بتنفيذ العقد تنفيذاً عينياً علي نفقة المقاول عمـلاً بالمـادة             -١
 من القانون المدين مؤداه عدم إستحالة تنفيذ العقد وبقاؤه نافذ الأثـر             ٢٠٩



 

 

 ١٠٣  

فيتحمل المقاول تبعيته ويحاسب علي نتيجة لا بالنسبة لما أنمه          ،  بين طرفيه 
عمل قد قام به مـن      من أعمال فحسب بل بالإضافة إلي ما قد يكون رب ال          

ذلك أن الأوضاع لا تـستقر      ،  أعمال كلملة للأعمال المتفق عليها في العقد      
بين طرفي العقد إلا بعد المحاسبة علي الأعمال التي قام بها المقاول ومـا              

  . عسي أن يكون رب العمل قد أتمه علي أساس التنفيذ العيني للعقد
––– 

 ليس للدائن القيام بالتنفيذ العيني علي نفقة المدين بغير تـرخيص            -٢
 من القانون المدني للدائن فـي حالـة         ٢٠٩من القضاء وما أجازته المادة      

الإستعجال من القيام بهذا التنفيذ علي نفقة المدين دون ترخيص من القضاء            
ن ملحوظاً فيما مصلحته ولا يمكـن       إن هي إلا رخصة منحها المشرع للدائ      

 فإن كان الحكم المطعون فيه قد اتخـذ مـن           -مؤاخذته علي عدم إستعمالها   
عدم قيام المستأجر بالتنفيذ ترخيص من القضاء دليلاً علي إساءة المستأجر           

فإنه يكون قد آخذه    ،  إستعمال الدفع بعدم التنفيذ بالإمتناع عن الوفاء بالأجرة       
 لا يجيزة القانون أو لا يستلزمه ويكون هذا التـدليل           علي عدم قيامه بعمل   

  . فاسداً ومنطوياً علي مخالفة للقانون
–– 

 

 مدنى ٢١٩، ٢٢٠، ٢٠٩، ٢٠٣، ١٥٧/١ المواد - اثار الالتزام  -٣
البيع الذى يطلب فيها المشترى صحيفة الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد 

القضاء له بثبوت البيع وصحته ونفاذه لاخلال البائع بتنفيذ التزامه بنقل 
  .  علة ذلك-ملكية المبيع تعد من قبيل الاعذار 

 



 

 

   
مادة (

١٠٤  

 
 


 

 
  : المواد التالية، هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدين بالأقطار العربية

  .  سوداني١٩٤ كويتي و٢٠٨ سوري و ٢١١ ليبي و٢١٣مادة 
  

يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ العيني أحياناً رغم ضرورة وفاء المدين 
  . نفسه بما إلتزام به

فلـم  ،  فإذا إمتنع البائع مثلاً عن التصديق علي إمضائه في عقد البيـع           
يتيسر التسجيل جاز المشتري أن تستصدر حكما بصحة التعاقد فيكون هذا           

  . لمبيع بمقتضاه عند تسجيلهوتنتقل ملكية العقار ا، الحكم بمنزلة العقد
كذلك إذا وعد شخص بإبرام عقد وإمتنع عن الوفـاء بوعـده جـاز              

فإذا لم يقم بالوفاء في خلال هذا الميعاد        ،  للمحكمة أن تحدد له ميعادا للتنفيذ     
حل حكم القضاء محل العقد المقصود إبرامه ،ففي كل من هذين التطبيقين            

  . ني عنهيقوم الحكم مقام التنفيذ العيني ويغ
– 

ان تسمح بهذا . حكم القاضى قيامه فى الإلتزام بعمل مقام التنفيذ شرطه     
  . طبيعة الإلتزام



 

 

 ١٠٥  

 
     قد تكون طبيعة الالتزام تسمح

 بدون تدخل من المدين مثل التزام       بأن يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ العيني      
البائع بالتصديق على إمضائه في عقد البيع تمهيداً لتسجيل العقد فيصدر حكم            
القاضي بصحة التوقيع أو بصحة التعاقد ويكون بمثابة تصديق يمكن بعـده            
تسجيل البيع كذلك في الوعد بالتعاقد إذا أظهر الوعود له رغبته في أن يـتم               

كان للموعود له أن يستصدر حكمـاً       ،  اعد من إمضاء العقد   التعاقد وامتنع الو  
الـسنهوري  (. بإثبات التعاقد ويقوم هذا الحكم مقام العقد الموعـود بإبرامـه       

وكذلك التزام الدائن المرتهن بشطب الرهن بعد سداد الدين فـإن           ،  )٧١٩ص
لم يتقدم لمكتب الشهر العقاري مقراً بذلك جاز للمدين أن يستـصدر حكمـاً              

 ) ١٩١أنور طلبه ص(.  مقام التنفيذ العيني وبشطب موجبه الرهنيقوم

 "  من ٢١٠المقرر وعلى ما تقضى به المادة 
 أنه في الالتزام بعمل حكم القاضي مقام التنفيـذ إذا سـمحت     –القانون المدني   

.)٤/٢/١٩٩٨ق جلسة ٦٦ لسنة ١٣٧٥الطعن رقم " (بهذا طبيعة الالتزام  
 

 انه – من القانون المدنى ٢١٠ على  ماتقضى به المادة – المقرر - ١
فى الا لتزام بعمل يقوم حكم القاضى مقام التنفيذ إذا سمحت بهـذا طبيعـة          

  . الإلتزام
– 

حقاق مآلاً يقـصد    إن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى است         -٢
بها تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلـى المـشتري              



 

 

   
مادة (

١٠٦  

تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فـى نقـل         
الملكية ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسي أن يثار من منازعات بشأن             

ب المشتري إلى طلبه إلا إذا كان       ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ولا يجا       
انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذى يصدر في الدعوى ممكنـين، بمـا             
يتعين تتبع البيوع المتتالية على مبيع واحد فإذا فسخ إحداها عادت الملكيـة     

  .للبائع فيه وأصبحت البيوع التالية لبيعه غير نافذة قبله
 

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمـسك أمـام محكمـة               -٣
الموضوع بعدم نفاذ عقد بيع أرض النزاع لمـورث المطعـون ضـدهما             

 لصدوره من المطعون ضدهم من الثالـث        ٥/١٢/١٩٩٣الأولين والمؤرخ   
للخامس وهم غير مالكين لها لأن عقد شـرائهم لـلأرض مـن الطـاعن               

 قد تم العدول عنه بتراضي طرفيه وحل محله العقد ٢/١١/١٩٩١المؤرخ و
.. .. والذي قضي بفسخه، وكان الثابـت بـالحكم        ٢٠/١١/١٩٩١المؤرخ  
ق . ..لـسنة .. ..الإسـكندرية الإبتدائيـة والمؤيـد بالإسـتئناف       .. ..لسنة

 قـد تـم     ٢/١١/١٩٩١الإسكندرية أنه قطع فى أسبابه بأن العقد المـؤرخ          
 ثم قضي بفـسخ عقـد شـرائهم المـؤرخ           - بإرادة الطرفين    العدول عنه 

 لذات الأرض بإعتباره العقد المعول عليه بـين الطـرفين           ٢٠/١١/١٩٩١
وحازت هذه المسألة حجية الأمر المقضي بينهما فعـادت ملكيـة الأرض            

 التالي لبيعه الذي قـضي      ٥/١٢/١٩٩٣للطاعن وأصبح عقد البيع المؤرخ      
 غير نافـذ قبـل      - ما جاء بتقرير الخبير       على -بفسخه عن ذات الأرض     

الطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قـضاءه بـصحة             
 معتبراً أن العقد    ٥/١٢/١٩٩٣،  ٢/١١/١٩٩١ونفاذ عقدي البيع المؤرخين     

 هو المعول عليه بين طرفيه بمقولة اخـتلاف فـى           - غير القائم    -الأول  



 

 

 ١٠٧  

 الحكم النهائي وتقرير الخبير سالفي الذكر       المساحة والثمن بالمخالفة لحجية   
  . مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق-

 

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمـسك أمـام محكمـة               -٤
مـورث المطعـون ضـدهما      الموضوع بعدم نفاذ عقد بيع أرض النزاع ل       

 لصدوره من المطعون ضدهم من الثالـث        ٥/١٢/١٩٩٣الأولين والمؤرخ   
للخامس وهم غير مالكين لها لأن عقد شـرائهم لـلأرض مـن الطـاعن               

 قد تم العدول عنه بتراضي طرفيه وحل محله العقد ٢/١١/١٩٩١والمؤرخ 
.. .. والذي قضي بفسخه، وكان الثابـت بـالحكم        ٢٠/١١/١٩٩١المؤرخ  
ق . ..لـسنة .. ..الإسـكندرية الإبتدائيـة والمؤيـد بالاسـتئناف       .. ..لسنة

 قـد تـم     ٢/١١/١٩٩١الإسكندرية أنه قطع في أسبابه بأن العقد المـؤرخ          
 ثم قضي بفـسخ عقـد شـرائهم المـؤرخ           -العدول عنه بإرادة الطرفين     

 لذات الأرض باعتباره العقد المعول عليه بـين الطـرفين           ٢٠/١١/١٩٩١
لمسألة حجية الأمر المقضي بينهما فعـادت ملكيـة الأرض          وحازت هذه ا  

 التالي لبيعه الذي قـضي      ٥/١٢/١٩٩٣للطاعن واصبح عقد البيع المؤرخ      
 غير نافـذ قبـل      - على ما جاء بتقرير الخبير       -بفسخه عن ذات الأرض     

الطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قـضائه بـصحة             
 معتبراً أن العقد    ٥/١٢/١٩٩٣،  ٢/١١/١٩٩١رخين  ونفاذ عقدي البيع المؤ   

 هو المعول عليه بين طرفيه بمقولة اخـتلاف فـي           - غير القائم    -الأول  
المساحة والثمن بالمخالفة لحجية الحكم النهائي وتقرير الخبير سالفي الذكر          

  . مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق-
 



 

 

   
مادة (

١٠٨  

  
  





 

 
 

  : صوص القانون المدني بالأقطار العربية المواد التاليةهذه المادة تقابل في ن
 ١٩٣ كويتي و    ٢٠٩عراقي و   ٢٥١ سوري و  ٢١٢ ليبي و    ٢١٤مادة  
  . سوداني

  
 تنظيم أولاهما   : ترد المادة صور الإلتزام بعمل إلي طائفتين جامعتين       

الحيظـة  أو توخي   ،  أو إدارته ،  ما يوجب علي الملزم المحافظة علي الشئ      
وبعبارة أخري ما يتصل الإلزام فيه بـسلوك        ،  في تنفيذ ما التزم الوفاء به     

، فيدخل فيها ما عددا ذلك من صـور العمـل         ،  أما الثانية . الملزم وعنايته 
  . كالإلتزام بإصلاح آلة
 فتحدد مدي العنايـة     :  علي حكم الطائفة الأولي    ٢٨٨وتقتصر المادة   

  . في تنفيذها الإلتزامالتي يتعين علي المدين أن يبذها 
، والأصل في هذه العناية أن تكون مماثلة لما يبذل الـشخص المعتـاد            

يناط بالمألوف في عناية سواد الناس      ،  فهي بهذه المثابة وسط بين المراتب     
  . بشئونهم الخاصة



 

 

 ١٠٩  

فليس يطلب  ،  وعلي هذا النحو يكون معيار التقدير معياراً عاماً مجرداً        
أو ،  أيا كان مبلـغ تـشدده     ،  رجة وسطي من العناية   من المدين إلا إلتزام د    

  . في العناية بشئون نفسه، أو تساله، اعتداله
وعلي أن نية المتعاقدين قد تنصرف إلي العدول عن هذا المعيار العام            

والوديعـة  ،  ومن ذلك ما يقع في الوكالـة      . المجرد إلي معيار خاص معين    
 أن العناية التـي يقـصد        فغالباً ما يستخلص من الظروف     : غير المأجورة 

دون ،  اقتضاؤها من الوكيل أو الوديع هي عناية كل منهما بشئونه الخاصة          
وعلي نقيض ذلك يقـصد فـي       ،  أن تجاوز في ذلك درجة العناية الوسطي      

عادة إلي إلزام المدين يبذل مـن العنايـة فـي شـئونه     ،  عارية الإستعمال 
ومتي تقررت ، لوسطيعلي ألا يقصر في ذلك عن درجة العناية ا  ،  الخاصة

إعتبر كل تقصير في بذل هذه      ،  درجة العناية الواجب اقتضاؤها من المدين     
  . خطأ يرتب مسئولية المدين، مهما يكن طفيفاً، العناية

عمـا  ، ومما يكن من أمر فمن المسلم أن المدين يسأل علي وجه الدوام 
ياراً عاماً سواء أكان معيار العناية الواجبة مع     ،  يأتي من غش أو خطأ جسيم     

  . مجرداً أم خاصاً معيناً 
– 

التعويض عن الضرر الناشىء عن الإخلال بـإلتزام عقـدى تقـديره            
بالضرر المباشرة المتوقع الحصول الذى يلحق المضرور شمول التعويض         

تراط ان يكون الـضرر     ما يلحق الدائن من خسارة وما يفوته من كسب إش         
  . مدنى٢١١٢/محققا بان يكون قد وقع بالفعل وقوعه فى المستقبل حتميا م



 

 

   
مادة (

١١٠  

 
● مدني ضروب الالتزام ٢١١قد أوردت المادة 

فإذا كان متعلقاً بشيء فهو إمـا       ،  إما أن يكون متعلقاً بشيء أو متعلقاً بعمل       
ء كالتزام المودع عنده بالمحافظـة      المحافظة على هذا الشي   ) ١: (أن يكون 

والتزام المستعير أو المستأجر بالمحافظة  )  مدني ٧٢م  (على الشيء المودع    
أو أن  ) ٢) (مـدني  ٥٨٣وم٦٤١م(على الشيء المعار أو العين المـؤجرة        

" ١١٠٤م"يكون إدارة هذا الشيء مع المحافظة عليـه كـالتزام المـرتهن             
زام يبذل عناية متعلقة بعمـل كالطبيـب        والوكيل في الإدارة وإذا كان الالت     

والمحامي كان المطلوب هو توخي الحيطة في القيام بهـذا العمـل وفقـاً              
ويعتبر المدين قد وفى بالتزامه إذا بذل فـي تنفيـذه مـن             ،  لأصول المهنة 

العناية كل ما يبذل الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصود فأخفق            
هت إدارته بخسارة إذ ينصب الالتزام على       في العمل أو هلك الشيء أو انت      

بذل عناية وليس بتحقيق غاية ،ويجوز الاتفاق على عناية أقـل أو أكبـر              
 .طالما أن المدين لم يرتكب غشاً أو خطأ جسيماً 

   "        التزام الطبيب ليس التزامـاً بتحقيـق
 إلا أن العنايـة     نتيجة هي شفاء المريض وإنما هي التـزام ببـذل عنايـة           

المطلوبة منه تقتضي أن يبذل لمريضه جهوداً صادقة يقظة تتفق في غيـر           
الظروف الاستثنائية مع الأصول المستقرة في علم الطب فيـسأل الطبيـب    
عن كل تقصير في مسلمه الطبي لا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني              

كمـا  ،  ئول  وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المـس         
مجموعة أحكام الـنقض    (يسأل عن خطأه العادي أياً كانت درجة جسامته         

مسئولية الطبي الذي   " وبأنه  ،  )٢١/١٢/١٩٧١ جلسة   ١٠٦٢ص  ٢٢لسنة  



 

 

 ١١١  

اختره المريض أو نائبه لعلاجه هي مسئولية عقدية والطبيب وإن كـان لا             
ح العملية  يلتزم بمقتضى العقد الذي ينعقد بينه وبين مريضه بشفائه أو بنجا          

التي يجريها له لأن التزام الطبيب ليس التزاماً بتحقيق النتيجة وإنما هـي             
التزام ببذل عناية إلا أن العناية المطلوبة منه تقتضي أن يبـذل لمريـضه              
جهوداً صادقة يقظة تتفق في غير الظـروف الاسـتثنائية مـع الأصـول              

سلمه الطبي لا   المستقرة في علم الطب فيسأل الطبيب عن كل تقصير في م          
يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظـروف الخارجيـة          

وجراح التجميل إذا كان كغيره لا يضمن       ،  التي أحاطت بالطبيب المسئول   
نجاح العملية التي يجريها إلا أن العناية لا يقصد منها شفاء المريض مـن              

مجموعة (ر  علة في جسمه وإنما إصلاح تشويه لا يعرض حياته لأي خط          
النص في  " وبأن  ،  )٢٦/٦/١٩٦٩ جلسة   ١٠٧٥ص٢٠أحكام النقض لسنة    

يلتزم الحـارس بالمحافظـة علـى    "  من القانون المدني أن   ٧٣٤/١المادة  
يدل على وجوب " الأموال ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد 

ظها ولو  بذل عناية الرجل المعتاد في إدارة الأموال الخاضعة لحراسته وحف         
زادت على عنايته في شئونه الخصوصية ما يلزمه بتحصيل أجرة الأطيان           

ولا يجوز لـه أن يحـتج علـى          الموضوعة تحت حراسته في مواعيدها،    
المطعون عليهم بأن لم يحصل شيئاً من أجرة هذه الأطيان في مواعيـدها             

، )٢٢/١/١٩٨٠جلـسة   ٢٤٠ ص ١ع٣١ق س ٤٥ لسنة   ٧٣٨الطعن رقم   (
 من القانون المدني على أنه إذا كانت الوكالة         ٧٠٤/٢المادة  نصت  " وبأنه  

وجب على الوكيل أن يبذل دائما في تنفيذها عناية الرجل المعتاد مما مفاده             
أن التزام الوكيل في تنفيذ الوكالة هو التزام ببذل عناية لا التزاماً ما بتحقيق 

لوكيـل بتحقيـق    غاية إلا أنه شيء يمنع من الاتفاق على أن يكون التزام ا           
غاية من ذلك أن يتفق الموكل مع المحامي على ألا يـستحق الأتعـاب أو               



 

 

   
مادة (

١١٢  

 لسنة  ٤٨٢الطعن رقم   (على أن يستحق المؤجل منها إلا إذا كسب الدعوى          
 مسئولية الطبيـب   "وبأنه) ٢٣/١٢/١٩٧٧ جلسة   ٥١١ ص ١ع٢٨ق ص ٣٩

، ريض على أنه لا يلتزم بتحقيق غاية هي شفاء الم         – في الأصل    –لا تقوم   
ولما كان واجب الطبيـب     . وإنما يقوم ببذل العناية الصادقة في سبيل شفائه       

في بذل العناية مناطه ما يقدمه طبيب يقظ من أوسط زملائه علماً ودرايـة              
في الظروف المحيطة به أثناء ممارسته لعمله مع مراعاة تقاليـد المهنـة             

 اختلف فيها أهل    والأصول العلمية الثابتة وبصرف النظر عن المسائل التي       
فإن انحراف الطبيب عـن أداء هـذا        ،  هذه المهنة لينفتح باب الاجتهاد فيها     

الواجب يعد خطأ يستوجب مسئوليته عن الضرر الذي يلحـق بـالمريض            
ويفوت عليه فرصة العلاج ما دام هذا الخطأ قد تداخل بمـا يـؤدي إلـى                

لمطعون فيه قد   فإذا كان الحكم ا   ،  ارتباطه بالضرر ارتباط السبب بالمسبب    
 قد أمر بنقل مريض من مستشفى       – طبيب   –حصل من الواقع أن الطاعن      

وهي على وشك الوفاة وقبل إحالتها إلى القسم المختص لفحصها          ،  إلى أخر 
واتخاذ ما يجب بشأنها مما أدى إلى التعجيل في وفاتها واعتبر الحكم هـذا              

تدخل الجراحـي   التصرف خطأ لا يبرره له أدعاء الطاعن بعدم ضرورة ال         
 لم يكن ليحول دون إحالة المريضة       – بفرض صحته    –إذا أن هذا الإدعاء     

إلى القسم المختص لفحصها وتقرير العلاج اللازم لها وتأخير نقلها من هذا            
فإن الحكم يكون قد التـزم      ،  المستشفى إلى الوقت الملائم لحالتها المرضية     

  .)٢٢/٣/١٩٦٦ق جلسة ٣١ لسنة ٣٨١طعن رقم (" صحيح القانون 
ولا يلزم المدين إلا ببذل عناية الشخص المعتاد حتى ولو كانت عنايته            

فإن كانت عنايته بشئون نفسه ثقل عـن عنايـة          ،  بشئون نفسه تجاوز ذلك   
وهـي عنايـة    ،  الشخص المعتاد وجب عليه بذل عناية الشخص المعتـاد        

ة وتتوافر مـسئولي  . متوسطة يستخلصها قاضي الموضوع من طبيعة العمل      
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المدين إن لم يبذل القدر المطلوب من العناية وبقدر التعويض عن الضرر            
)٢٠٢أنور طلبه ص.(الذي لحق الدائن وليس بقدر ما لم يبذل من العناية  

 
 ٢٢١ إذ كان المدين فى المسئولية العقدية يلزم طبقا لنص المـادة             - 

لذى يمكن توقعه عادة وقت     من القانون المدنى بتعويض الضرر المباشرة ا      
التعاقد ويشمل التعويض مالحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب وهذا            
الضرر الموجب للتعويض هو ما كان محققا بان يكون قد وقع بالفعل أو ان 

  . يكون وقوعه فى المستقبل حتميا
 

∗∗∗  



 

 

   
مادة (

١١٤  

 
 




 
   

المـواد  ،  بالأقطار العربيةيهذه المادة تقابل في نصوص القانون المدن   
 ٢٥٠ و   ٢١٠ عراقـي و     ٢٥٢ سوري و    ٢١٣ ليبي و    ٢١٥مادة  : التالية

  .  سوداني١٩٥لبناني و 
  

فمجرد إخلاله بإلتزامـه يرتـب      ،  إذا التزم المدين بالإمتناع عن عمل     
وقد يكون الوفاء العينـي  . لك ملزما بأداء تعويض نقديمسئوليته ويكون بذ  

ممكنا عن طريق إزالة ما استحدث إخلالا بالإلتزام وفي هذه الحالة يكـون           
، الدائن أن يستصدر إذنا من القضاء بأن يقوم بهذه الإزالة علي نفقة المدين            

وأخير . بل ولـه أن يتجاوز عن هذا الإذن علي مسئوليته عند الإستعجال          
 جواز الجمع بـين التنفيـذ العينـي         – أولهما   : ن الإشارة إلي أمرين   تحس

 جواز العدول   –والثاني  ،  والتعويض النقدي عند أول إخلال يقع من المدين       
إذا كـان   ،  ولو كان ممكنا والإكتفاء بالتعويض النقـدي      ،  عن التنفيذ العيني  

  . يصيب المدين من جراء التنفيذ علي هذا الوجه ضرر فادح
– 
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 
 يخل المدين بإلتزامه بالإمتناع عن عمـل إذا هـو أتـي العمـل               -١
أما التنفيذ العينـي    ،  وعند ذلك لا يكونم هناك مجال إلا للتعويض       ،  الممنوع

وقد لا يمكن إلا التعـويض      ،  فقد أصبح مستحيلاً بمجرد الإخلال بالإلتزام     
وقـد يكـون    ،  مثل ذلك إذا أفشي المحامي أو الطبيب سر المهنـة         ،  النقدي

  . الف التي وقعت إخلالها بالإلتزامالتعويض عينياً نقديا ويتم ذلك بإزالة المخ
– 

جرد قيامه بذلك العمل    فإن م ،   إذا إلتزام المدين بالإمتناع عن عمل      -٢
، ويكون بذلك ملزمـاً بـالتعويض     ،  يعتبر إخلالا بالإلتزام يرتب مسئوليته    

ولكن ليس معني ذلك أن التنفيذ العيني يصبح مستحيلاً في كـل الأحـوال              
فقد يكون التنفيذ ممكنا بالنسبة    ،  إستحالة مادية بمجرد إخلال المدين بإلتزامه     

وفي هذه الحالة يكـون     ،  مخالفا للإلتزام للمستقبل عن طريق  إزالة ما وقع        
  . للدائن ان يستصدر إذنا من القضاء بأن يقوم بهذه الازالة علي نفقة المدين

●   الالتزام بالامتناع عن عمل   هو التـزام
بتحقيق غاية تتمثل في ألا يقدم المدين على القيـام بالعمـل الـذي التـزم      

ويتوفر التنفيذ العيني لهذا الالتزام طالما خل المدين علـى          ،  بالامتناع عنه 
أنـور  (فإنه يكون قد أخل بالتزامه      ،  امتناعه  أما إن قام بالعمل المشار إليه       

والالتزام بالامتناع عن عمل له أمثلة كثيرة فبائع  المتجـر    ) ٢٠٢طلبه ص 
 التزامـه   فيكون،  قد يلتزم بعدم منافسة المشتري في المتجر الذي باعه منه         

بعدم المنافسة التزاماً بالامتناع عن عمل وإذا استخدم مهندس في مـصنع            
فهذا أيضاً التزام بالامتناع عن     ،  وتعهد المهندس ألا يعمل في مصنع منافس      

عمل ومقدم العمال إذا التزم ألا يقدم عمالاً غير منتمين لنقابتهم يكون قـد              



 

 

   
مادة (

١١٦  

 إذا تعهد ألا يمثل أو ألا يغني        والممثل أو المغني  ،  التزم بالامتناع عن عمل   
كـذلك البـائع    ،  في غير مسرح معين يكون قد التزم بالامتناع عن عمـل          

والمؤجر يتعهد كل منهما بعدم التعرض للمشتري أو المستأجر فهذا التزام           
بالامتناع عن عمل وفي كل هذه الأمثلة ترى الالتزام بالامتناع عن عمـل             

لالتزام هو القانون فالجار ملتـزم ألا       مصدره العقد وقد يكون مصدر هذا ا      
يضر جاره ضرراً فاحشاً فهذا الالتزام قانوني بالامتناع عن عمل والطبيب           
والمحامي ملتزمان بعدم إفشاء سر المهنة والتزامهمـا مـصدره القـانون            
والالتزام بعدم الإثراء على حساب الغير التزام قانوني بالامتناع عن عمل           

 . مسئولية الإثراء بلا سببيترتب على الإخلال به

●       ًإذا ظـل المـدين ملتزمـا
فإنه يكـون قائمـاً بتنفيـذ       ،  بالامتناع عن العمل الذي التزم بالامتناع عته      

، أما إذا أتى العمل الممنوع فإنه يكون قد أخل بالتزامه         . التزامه تنفيذاً عينياً  
 التعويض أما التنفيذ العينـي نفـسه فقـد أصـبح            ولا يكون ثمة مجال إلا    

ولكن يكون التعويض العيني عن مخالفة     مستحيلاً بمجرد الإخلال بالالتزام،   
التزام المدين ويتم ذلك بإزالة المخالفة التي وقعت إخلالاً بهـذا الالتـزام             
والفرق بين التنفيذ العيني والتعويض العيني أن الأول يكون قبـل وقـوع             

الالتزام فيكون هناك تنفيذ عيني للالتزام عن طريق عدم الإخلال          الإخلال ب 
والثاني يكون بعد وقوع الإخلال بالالتزام فإزالة المخالفة تكـون فـي            . به

ويلاحظ هنا  ،  )٢٠٢ أنور طلبه ص   -٧٤٧السنهوري ص (التعويض العيني   
أن الدائن لا يحق له حتى في حالة الاسـتعجال أن يقـوم بالإزالـة دون                

ر حكم على أن يرجع إلى القضاء بعد ذلك خلافاً لما رأينـاه فـي               استصدا



 

 

 ١١٧  

الالتزام بنقل حق عيني وفي الالتزام بعمل حيث يكون له هذا الحق وذلـك            
أن إزالة ما وقع مخالفاً للالتزام بالامتناع عن عمل أمر لا يخلو من العنف              
فلا يصبح للدائن أن يتولاه بنفسه دون استصدار حكم بـذلك وقـد كـان               

 منه المقابلة للنص الحالي على أن ٢٨٩المشروع التمهيدي ينص في المادة 
أن يطلب من القضاء ترخيصاً في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقـة             "للدائن  
إلا " وفي حالة الاستعجال يكون له أن يزيل المخالفة دون ترخيص   ،  المدين

ه أن يزيـل    وفي حالة الاستعجال يكون ل    "أن لجنة المراجعة حذفت عبارة      
لأن هذا الحكم قد يوقع في اضطراب بحسن تجنبه         " المخالفة دون ترخيص    

 ـ  ( وكثيراً ما يكون التعويض    ) ٥٣٤ ص ٢مجموعة الأعمال التحضيرية ج
العيني غير كاف لتعويض الضرر تعويضاً كاملاً يضاف إليـه تعـويض            

ء ولا يترتب علـى القـضا     ،  نقدي وإذا كان التعويض العيني مرهقاً للمدين      
بحيث لا تتناسب الفائـدة التـي   ،  بتعويض نقدي  ضرر جسيم يلحق الدائن      

. ستعود على الدائن من الإزالة مع الضرر الذي سيصيب المدين نتيجة لها           
فإنه يكون للمحكمة بدلاً من القضاء بالإزالة أن تقضي للـدائن بتعـويض             

يجـور  مثل ذلك أن يقيم الجـار بنـاء ف  .  مدني٢٠٣/٢نقدي تطبيقاً للمادة  
فللمحكمة بدلاً من أن تـأمر      ،  بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة      

بإزالة البناء أن تقتصر على تعويض صاحب الأرض الملاصقة تعويـضاً           
بأن ينزل هذا عن ملكية الجزء المشغول بالبناء في نظير تعـويض            ،  نقدياً

 ).٥٥٥عزمي البكري ص) ( مدني٩٢٨م (عادل 

 "         مفاد نص الفقرة الثانيـة مـن المـادة
 من القانون المدني أن القانون قد جعل الحكم بالتعويض بديلاً عـن             ١٠١٨



 

 

   
مادة (

١١٨  

 – عند مخالفة أحد الملاك لقيود البناء الاتفاقيـة          –الحكم بالإصلاح العيني    
والتي ترى  ،  في الأحوال التي تجوز فيها المطالبة بإصلاح المخالفات عيناً        

 في ذلك إرهاق لصاحب العقار المرتفق به المالك المخالف  فيها المحكمة أن  
طعن رقم  " ( في هذه الأحوال يجوز للمحكمة الاكتفاء بالحكم بالتعويض          –

  .)٢٥/٥/١٩٧٦ق جلسة ٤٢ لسنة ١٣٠
 

∗∗∗



 

 

 ١١٩  

 
 




 


 
   

  :المراد التالية، هذه المادة تقابل نصوص القانون المدني بالأقطار العربية
 ٢٥١ كويتي و    ٢١١سوري و   ٢١٤ عراقي و  ٢٥٣ ليبي و    ٢١٦مادة  
  .  سوداني١٩٦لبناني و

 من المشروع التمهيدي    ٢٩١،  ٢٩١  وقد ورد هذا النص في المادتين       
التقنين  الجديد ووافقت عليها لجنـة       على وجه مطابق لما استقر عليه في        

 من المشروع النهائي ووافـق عليهـا        ٢٢٠و  ٢١٩المراجعة تحت رقمي    
مجلس النواب وفي لجنة مجلس الشيوخ أدمجت المادتين في مادة واحـدة            

 وفسرت عبارة غير ملائم بالمثل الذي التـزم بعـدم           ٢١٣وأصبح رقمها   
لتنفيذ العيني هنا ممكن ولكنه     التمثيل على المسرح آخر ثم أخل بالتزامه فا       

مجموعـة  (غير ملائم ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها لجنته           
  .)٥٣٨ص – ٥٣٦ص٢الأعمال التحضيرية 

: "       وتـسري قواعـد الغرامـات
التمهيدية على كل التزام بعمل أو بامتناع عن عمل أياً كان مصدره متـى              

اء به عينا لا يزال في حدود الإمكان وكان هذا الوفـاء يقتـضي              كان الوف 



 

 

   
مادة (

١٢٠  

تدخل المدين نفسه والغرامة التهديدية هي مبلغ من المال يقتـضي بـإلزام             
المدين بأدائه، عن كل يوم أو أسبوع أو شهر أو أية فترة معينة من الزمن،               
 أو عن إخلال يرد على الالتزام ويقصد من هذه الغرامة إلى التغلب علـى             

ممانعة المدين المتخلف، ولهذا أجيز للقاضـي أن يزيـد فيهـا إزاء تلـك          
   " .الممانعة كلما آنس أن ذلك أكفل بتحقيق الغرض المقصود

 
●   قد يتطلب التنفيـذ العينـي

دائن أن  فإن امتنع عن التنفيذ جاز لل     ،  للالتزام التدخل الشخصي من المدين    
يستصدر ضده حكماً بإلزامه بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية أن امتنع عن         

 مدني سـالفة الـذكر فـي    ٢١٣ذلك وهذا الحكم هو ما نصت عليه المادة       
إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم          : فقرتها الأولى بقولها    

ل على حكم بإلزام المـدين      إلا إذا قام به المدين نفسه جاز للدائن أن يحص         
 " بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية أن امتنع عن ذلك 

●        يقصد بالغرامة التهديديـة أو التهديـد 
 بمبلغ معين عن كـل      – بناء على طلب الدائن      –المالي الحكم على المدين     

ه إلى ما بعد الوقت الذي    يوم أو أية وحدة زمنية يتأخر فيها عن تنفيذ التزام         
فهي ليست  . يحدده القاضي للتنفيذ وتستمر الغرامة حتى يقوم المدين بالتنفيذ        

تعويضاً للدائن من جهة أخرى ولكنها وسيلة لحث المدين على تنفيذ التزامه    
 ).٧٦٦محمد كمال عبد العزيز ص(عن طريق أثرها النفسي عليه 

●التهديدية الغرامة    ليست تعويضاً فهي لا
تقاس بمقياس الضرر ولا يتوقف عليه إطلاقاً وإذا حكم القاضـي بغرامـة      



 

 

 ١٢١  

تهديدية لا يسبب حكمه بخلاف الحكم بالتعويض فإنه واجب التسبيب كمـا            
أن الغرامة التهديدية ليست عقوبة خاصة وإن كانت تشبه العقوبة والفـرق            

فيذها كما نطق بها أما الغرامة التهديديـة        بينهما أن العقوبة نهائية يجب تن     
ولا تنفذ إلا عندما تتحول إلى تعويض نهائي وهي         ،  فهي شيء وقتي قدمنا   

في هذا التحول قد تنقض أو تلغي فالذي ينفذ في الواقع من الأمر ليس هو               
الغرامة التهديدية الوقتية بل هو التعويض النهائي وإنما الغرامة التهديديـة           

على المدين والتغلب على عناده حتى يحمـل علـى تنفيـذ            وسيلة للضغط   
التزامه فهي إذن وسيلة من وسائل التنفيذ العيني الجبري وهي وسيلة غير            
مباشرة تتفق في هذا مع الإكراه البدني الذي هو أيضاً وسيلة غير مباشرة             
وتختلف عن التنفيذ القهري وهو وسيلة مباشرة ولما كانت الغرامة التهديدية 

لة غير مباشرة فهي قد تنجح وقد لا تنجح تبعاً لما انتهى إليه المـدين               وسي
   .)٧٣٧السنهوري ص(من تنفيذ التزامه والإصرار على عدم التنفيذ 

 "       الغرامة التهديدية كما يدل عليه اسـمها
  ليس فيها أي معنى من المعاني      – كالإكراه البدني    –وتقتضيه طبيعتها هي    
كما أنه ليس فيها معنى التعويض عن الضرر وإنما         . الملحوظة في العقوبة  

الغرض منها هو إجبار المدين على تنفيذ التزامه على الوجه الأكمل وهي            
لا تدور مع الضرر وجوداً وعدماً ولا يعتبر التجاوز عنها في ذاته تجاوز             

قاقه بالضرورة عن ضرر حاصل أو تنازلاً عن تعويض الضرر بعد استح          
خصوصاً إذا اقتضى عدم التمسك بها دواعي العدالة أو دوافع المـصلحة            
كما أن ورودها في القيود الدفترية الحسابية للمنشأة لا يغير من طبيعتهـا             

ولأن من القيود الدفترية    ،  وذلك للعلة المتقدمة   التهديدية لا التعويضية هذه،   



 

 

   
مادة (

١٢٢  

ومنها ما هو عن ديـون      ما هو حسابات نظامية بحت لا تمثل ديوناً حقيقية          
تحت التسوية والمراجعة وإذا كان ذلك نتيجة الجريمة المسندة إلى المـتهم            

، هي الإضرار بمصالح الجهة صاحبة الحق في التمسك بالغرامة التهديدية         
تعين ابتداء أن يثبت الحكم وقوع الضرر بما ينحسم به أمره لأنه لا يستفاد              

إيقاع تلك الغرامة ولا يستفاد كـذلك       بقوة الأشياء من مجرد عدم التمسك ب      
بإدراج مبلغها في دفاتر المنشأة وذلك كله بفرض أن المتهم صاحب الشأن            

مجموعـة محكمـة الـنقض مـن     (في إيقاعها أو التنازل عن التمسك بها    
   .)١٣/١٠/١٩٦٩ جلسة ١٠٥٦ص٢٠

●    يشترط للحكم بالغرامة التهديدية
:فر الشروط الآتيةتوا 

 :            أن يكون تنفيذ الالتزام عيناً لا يـزال ممكنـاً تفتـرض
طبيعة الحكم بالغرامة التهديدية أن يكون هناك التزام لا يزال في الإمكـان             
تنفيذه عيناً فإذا لم يكن هناك التزام أصلا فلا يتـصور الحكـم بالغرامـة               

ى التهديد المـالي لإجبـار أحـد        التهديدية وعلى ذلك لا يجوز الالتجاء إل      
، الخصوم في دعوى على الخصوم أمام المحكمة لأنه ليس ملزما بالحضور       

كذلك لا يجوز الاستعانة به لحمل أحد الشركاء في جريمة علـى إفـشاء              
على ،  )١٨١أنو ر سلطان ص   (أسماء شركائه لأنه ليس ملزما قانونا بذلك        

بـل يجـب أن     ،  الغرامة التهديدية أن وجود الالتزام لا يكفي لتبريد الحكم ب       
أما أن أصبح التنفيـذ العينـي مـستحيلاً         ،  يكون تنفيذه عينا لا يزال ممكنا     

كهلاك العين المطلوب تسليمها أو أصابة الرسام بشلل يمنعه من الرسم أو            
ففي هذه الحالات وما شابهها يمتنـع       ،  قيام المدين بالعمل الذي حظر عليه     



 

 

 ١٢٣  

  لانتفاء محلها على أنه إذا قضى بها ثـم قـام             القضاء بالغرامة التهديدية  
المدين بتنفيذ التزامه عينا في الوعد الذي حددته المحكمـة فـلا تـسري              

   .)٢٠٦أنور طلبة ص(الغرامة المقضي بها لأنها مشروطة بعدم التنفيذ 
 :        أن يكون التنفيذ العيني غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا
يشترط ثانياً أن يكون التنفيذ العيني غيـر ممكـن أو           ،  هقام به المدين نفس   

ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه وذلك كما في الالتزام بالقيام بعمل كالتزام              
المهندس بتقديم رسم هندسي أو رسام بعمل لوحة أو بإلزام شخص بتقـديم             
 مستندات تحت يده أو بإلزام وكيل بتقديم حساب ولا يجوز في هذه الحالات            

إكراه المدين على التدخل لما في ذلك من مساس بحريته الشخصية وهـو             
وكذلك يجوز اللجـوء    ،  غير جائز فلا يكون من سبيل إلا الغرامة التهديدية        
كالتزام ممثل بعدم التمثيل ، للغرامة التهديدية في الالتزام بالامتناع عن عمل

أو التزام تـاجر    في فرقة معينة أو التزام مهندس بعدم العمل بمصنع معين           
ففي هذه الحـالات    ،  بعدم فتح متجر خاص بتجارة معينة في منطقة معينة        

. يجوز اللجوء للغرامة التهديدية حتى يكف المدين عن الإخـلال بالتزامـه    
ولكن إذا تعلق الالتزام بنقل حق ملكية أو حق عيني آخر فـإن الغرامـة               

تزام تنفيذاً عينيـاً يكـون   التهديدية لا يكون لها محل ذلك لأن تنفيذ هذا الال       
كذلك لا داعي إلى الحكم بالغرامة التهديديـة إذا         ،  ممكنا بدون تدخل المدين   

لأن في مكنة التنفيذ على أموال المدين       ،  كان محل الالتزام مبلغاً من النقود     
. ما يغني عنها 

 :       يجـب أن   : الإلتجاء إلى المطالبة بالغرامة التهديديـة
ئن الحكم بالغرامة التهديدية ويخضع هذا الطلـب متـى تـوافر            يطلب الدا 



 

 

   
مادة (

١٢٤  

الشرطان السابقان لتقدير القاضي فقد يجيبه وقد يرفضه ويجوز إبداء هـذا            
الطلب في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى أمام الاستئناف دون اعتبـار             

  . )٢٠٧أنور طلبه ص(ذلك طلباً جديداً 
● ــة ــم بالغرام الحك

، التهديدية يدخل في اختصاص كافة أنوع المحاكم من عادية أو اسـتثنائية           
كمـا أن   ،  ومن مدنية أو تجارية أو جنائية إذا كانت تقضي في التزام مدني           

هذا الاختصاص ثابت لقاضي الأمور المستعجلة دون أن يصل إلى تحويل           
كذلك مـن   .ن ذلك يخرج عن سلطته      الغرامة التهديدية إلى تعويض حيث أ     

المسلم به أن طلب الحكم بالغرامة التهديدية يجوز إبداءه في أية حالة كانت             
عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ويعلل البعض ذلك بأن       

ويعللـه  ،  هذا الطلب لايعتبر طلباً جديداً بل طلباً تابعاً المطلـب الأصـلي           
لراجح بأنه إذا كان للمحكمة  سواء كانت ابتدائية أم          البعض الأخر ورأيهم ا   

استئنافية أن تقضي من تلقاء نفسها بالغرامة التهديدة لمساندة حكمها بالتنفيذ           
العيني ولضمان تنفيذه فليس هناك ما يمنع إبداء هذا الطلب لأول مرة أمام             

ئياً محكمة الاسئناف خاصة وأن هذا الطلب لا يعتبر في الحقيقة طلباً قـضا        
بالمعنى المعروف والحكم بالغرامـة التهديديـة أمـر جـوازي لمحكمـة           

ولا يخضع تقديرها فـي هـذا        ،الموضوع تقديره بحسب ظروف الدعوى    
الشأن لرقابة محكمة النقض أما توافر شروط الحكم بهذه الغرامة فمـسألة            

  .)١٨٥أنور سلطان ص(قانونية تدخل في اختصاص هذه المحكمة 

●  يتميز الحكم بالغرامة التهديدية
 أنه وسيلة تهديدية يقصد بها التغلب على المـدين          :أولا: بالخصائص الآتية 



 

 

 ١٢٥  

وامتناعه عن تنفيذ التزامه ولذا يكون تقدير الغرامة تقديراً تحكمياً يراعـى         
فيه القاضي المركز المالي للمدين ودرجة تعنته دون نظر إلـى الـضرر             
ويزيد القاضي من هذه الغرامة كلما طال تعنت المدين تحقيقـاً للغـرض             

أنـور  ) (٢١٣/٢م (ألا وهو ارهاب المدين لحمله على تنفيذ تعهـده     ،  منها
 ).١٨٤سلطان ص

 "       حكم الإلزام بدفع الغرامة التهديديـة– 
يدياً بتعـويض   وهي لا تعدو بدورها وبحسب طبيعتها أن تكون حكماً  تهد          

 من القانون المدني ومـن ثـم لا         ٢١٣مؤقت للتغيير والتقدير طبقاً للمادة      
ق جلـسة   ٤٣ لـسنة    ١٠الطعن رقـم    " (يجوز التنفيذ به جبراً عن المدين       

    .)٥/٦/١٩٩١ق جلسة ٥٤ لسنة ٢٣٢الطعن رقم (، )٢٥/١/١٩٨٣
الحكـم   الحكم بالغرامة التهديدية حكم وقتي ويترتب على أن هذا        :ثانياً

وقتي أنه لا يجوز حجية الأمر المقضي ولو صار انتهائياً فيجوز للمدين أن      
ولا يتعرض عليه   ،  يطلب إعفاءه من الغرامة أو خفضها إلى القدر المناسب        

، في ذلك بأن الحكم صار انتهائياً ولا يجوز نظر موضـوعه مـن جديـد              
لـب إلـى    وكذلك يجوز للدائن إذا لم يتمثل المدين في وقت قريـب أن يط            

المحكمة زيادة الغرامة التهديدية بالقدر الذي يكفي للتغلب على عناد المدين           
ولا يعترض عليه في ذلك بحجية الأمر المقضي ويترتب علـى أن هـذا              
الحكم تهديدي أنه لا يعتبر سنداً تنفيذاً يخول الدائن أن يباشر التنفيذ علـى              

وإنما يتعين علـى    ،  لتهديدأموال المدين بالمبالغ المحكومة بها على سبيل ا       
الدائن أن يلجأ إلى المحكمة مرة أخرى بعد أن يتكشف موقف المدين مـن              
التنفيذ الذي أمرت به لكي يحصل منها على حكم جديـد بتـصفية قيمـة               



 

 

   
مادة (

١٢٦  

الغرامة التهديدية في ضوء مسلك المدين ويكون هذا الجديـد هـو الـسند              
ن الغرامة التي يحكـم      أ :ثالثاً)  ١٠٢سليمان مرقص  ص   (الصالح للتنفيذ   

بل هي وسيلة لتوقي ضرر مستقل من       ،  بها ليست تعويضاً عن ضرر وقع     
ومن ثم لا يراعى فيـه أن يكـون         . طريق حمل المدين على تنفيذ التزامه     

بـل  ،  متناسبا مع الضرر الذي يحتمل وقوعه مستقبلاً بسبب عدم التنفيـذ          
لا يتقيد القاضي فـي     يراعى فيه أن يكون كافياً لحمل المدين على الوفاء ف         

ذلك بقواعد تقدير التعويض بل يكون له فيه سلطة تحكمية وإنما يراعى فيه      
أي على التمادي في رفـض التنفيـذ        ،  قدرة المدين المحتلة على المقاومة    

العيني فإذا كان المدين شركة قوية مثلاً وجب علـى القاضـي أن يحكـم               
ولأن الغرض  ،  اً ضعيفاً بغرامة مرتفعة وعلى العكس إذا كان المدين شخص       

كان من المتعين ، من هذه الغرامة منع المدين من الاستمرار في عدم الوفاء        
تقديرها والحكم بها عن كل فترة معينة يستمر فيها تأخير المدين في الوفاء             

كأن تكون الغرامة عن كل يوم أو عن كل أسبوع          ،  عن الأجل الذي عين له    
ن تنفيذ التزامه ولما كـان الحكـم        أو عن كل شهر يمضي على المدين دو       

إذ التعويض لابد أن يبكون ، بالغرامة التهديدية يختلف عن الحكم بالتعويض  
قدر الضرر فإنه يجب دائما تفسير حكم القضاء هل هـو حكـم بغرامـة               
تهديدية أم حكم بالتعويض حتى ولو أخطأت المحكمـة وأعطـت حكمهـا             

فمثلاً إذا التزم شخص    ،  )٥٦٨عزمي البكري ص  (وصف الغرامة التهديدية    
بتسليم سيارة لآخر جاز للمحكمة أن تقضي بتعويض يومي عن كل يـوم             
يتأخر فيه المدين عن تسليمها ويحرم فيه بالتالي الـدائن مـن اسـتعمالها              
والمرجع لمعرفة هل نحن بصدد تعويض أو غرامة تأخيرية يتلخص فـي            

 الـضرر الـذي     معرفة هل المحكمة قضت بالمبلغ الذي قضت به مراعية        
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إذا كان الأمر كذلك    ،  يصيب الدائن من التأخر في التنفيذ وبقدر هذا الضرر        
وإن كان التعويض محسوباً على أساس كل يوم        ،  كنا بصدد حكم بالتعويض   

أما إذا كان بصدد حكم يبدو فيه ارتفاع المبلغ المحكوم به           ،  من أيام التأخير  
كان الحكم بغرامـة  ، التنفيذعن الضرر الذي يصيب الدائن من التأخير في      

  ). ٥٦٩عزمي البكري ص.(تهديدية 
 

 الغرامة التهديدية ماهيتها إختلافها فى طبيعتهـا عـن الـشرط            - ١
الجزائى الوارد فى العقود المدينة وإعتباره تعويضا إتفاقيـا بـين الـدائن             

اخره سبب إستحقاق   والمدين إذا لم يقم الثانى بالوفاء بإلتزامه أو فى حالة ت          
هذا التعويض عدم تنفيذ الإلتزام للشرط الجزائى تضمين العقد هذا الشرط            
اثره إعتبار الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين ولا يكلف الـدائن بإثباتـه             
إلتزام القاضى باعماله شرطه إثبات المدين ان الدائن لم يلحقه ضرر أو ان             

  .التقدير مبالغا فيه
– 
– 

 مـن القـانون المـدنى ان الغرامـة          ٢١٣/٢ مؤدى نص المادة     - ٢
التهديدية وسيلة للضغط على المدين لحمله على تنفيذ إلتزامه تنفيذا عينيـا            
كلما كان ممكنا ومن ثم فهى ليست تعويضا يقضى به الدائن ولكنها مبلـغ              

ل يقدر عن وحدة زمنية يتأخر فيها عن تنفيذ هذا الإلتزام أو عـن              من الما 
كل مرة يخل به فهى ليست مبلغا يقدر دفعه واحدة حتـى يتحقـق معنـى                
التهديد ولا تتقرر الا بحكم القاضى بناء على طلب الدائن ويتفرع على ذلك           

نا ان الحكم بها يعتبر وقتيا لان القاضى يجوز له ان يزيد فى مقدارها امعا             
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١٢٨  

فى تهديد المدين لحمله على التنفيذ أو العدول عنها إذا راى انه لاجـدوى              
منها ومن ثم تختلف عن الشرط الجزائى الذى يجـوز بمقتـضاه للـدائن              
والمدين ان يتفقا مقدما على التعويض المستحق لأولهما فى حالة ما إذا لـم   

ع عـادة ضـمن   يقم الثانى بالوفاء بإلتزامه أو حالة تاخره فى تنفيذه ويوض  
شروط العقد الأصلى أو فى عقد لاحق له ومن ثم يكون عدم قيام المـدين               
بتنفيذ إلتزامه هو سبب إستحقاق التعويض لاالشرط الجزائى الذى يترتـب           
على وجوده فى العقد إعتبار الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين ومن ثم لا             

يض علـى أساسـه     يكلف الدائن بإثباته كما يفترض معه ان تقدير التعـو         
يتناسب مع الضرر الذى اصابه ولا يكون على القاضى الا وجوب اعماله            
الا إذا أثبت المدين ان الدائن لم يلحقه ضرر أو ان التقدير كان مبالغا فيـه            
الى درجه كبيرة اذ يكون له فى تلك الحالـة ان لايقـضى بـالتعويض أو                

  . يخفضه الى الحد المناسب
– 

  

∗ ∗ ∗  
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 
 




 
   

  :  المواد التالية،هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية
 وكـويتي   ٢١٢ سـوري و     ٢١٥ عراقـي و     ٢٥٤ ليبي و    ٢١٧مادة  

  .  سوداني١٩٦ لبناني و ٢٥١و
  

، في وضعه الـراهن   ،  لعل أهم ما عيب علي نظام الغرامات التهديدية       
بل هو وليد اجتهاد القضاء وقـد تـصدى         ،  ند إلي نص التشريع   أنه لا يست  

بإعتبارها سـنداً   ،  المشروع إلي تدارك هذا العيب فأورد هذه المواد الثلاث        
وهي بعد ليست ألا تقنياً لما جري عليـه         ،  تشريعياً يركن إليه عند التطبيق    

  . القضاء من قبل
 أو بإمتناع عن    وتسري قواعد الغرامات التهديدية علي كل إلتزام بعمل       

، أيا كان مصدره متي كان الوفاء به عيناً لا يزال في حدود الإمكان            ،  عمل
والغرامة التهديدية هي مبلـغ     ،  وكان هذا الوفاء يقتضي تدخل المدين نفسه      

أو أية ، أو شهر، أسبوع، عن كل يوم، من المال يقضي بإلزام المدين بأدائه    
ويقصد من هذه ، رد علي الإلتزامأو عن كل إخلال ي، فترة معينة من الزمن

ولهذا أجيز للقاضـي أن     ،  الغرامة إلي التغلب علي ممانعة المدين المتخلف      
يزيد فيها إزاء  تلك الممانعة كلما آنس أن ذلك أكفـل بتحقيـق الغـرض                

  . المقصود
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مادة (

١٣٠  

تنتفي علـة   ،  ويبدو أن الحكم الصادر بالغرامة التهديدية حكم موقوت       
وإما بإصراره ،  إما بوفائه بالإلتزام  ،  قفاً نهائياً منه  قيامة متي اتخذ المدين مو    

وجب علي القاضي أن يعيد النظر      ،  فإذا استبان هذا الموقف   ،  علي التخلف 
فإن كان المدين قد أوفي بإلتزامه     ،  في حكمه ليفصل في موضوع الخصومة     

، وإلزامه بتعويض عن التأخر   ،  استجابته لما أمر به   إزاء  ،  حط عنه الغرامة  
قدر التعويض الواجب عـن     ،  وأن اصر المدين علي عنادة نهائياً     ،  ثرلا أك 

ولكن ينبغي أن يراعي في هذا التقدير ما        ،  الضرر الناشئ عند عدم الوفاء    
يكون من أمر ممانعة المدين تعنتاً بإعتبار هذه الممانعة عنصراً أدبياً مـن             

ت وفي هذا النطاق يتمثل لب نظـام الغرامـا        . عناصر احتساب التعويض  
  . المالية معقل القوة فيه

ويتضح مما تقدم أن الغرامة التهديدية ليست ضـرباً مـن ضـروب             
وقصر نطاق  ،  رسمها القانون ،  التعويض وإنما عن طريق من طرق التنفيذ      

  . تطبيقها علي الإلتزامات التي يقتضي الوفاء بها تدخل المدين بنفسه
– 

 
  : توافر الشروط الثلاثة التالية،  يجب لصدور حكم بالتهديد المالي-١
أن يكون التنفيذ العيني للإلتزام ممكنا وأن يكون المدين ممتنعا عن ) ١(
كأن هلك الـشئ المطلـوب      ،  اما إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلاً     ،  التنفيذ

فلا محل للالتجـاء    ،  لذي إلتزام بالإمتناع عنه   تسليمه أو أتي المدين العمل ا     
  . إلي التهديد المالي إذا أصبح غير ذي موضوع

أن يكون تدخل الشخص واجباً التنفيذ وبغير هذا التـدخل يكـون            ) ٢(
 . التنفيذ غير ممكن أو غير ملائم
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فلا يجوز أن تقضي المحكمة من ، أن يطالب الدائن بالتهديد المالي) ٣(
وللدائن أن يطلب الحكم بالغرامة في أية حالة        ،  غرامة تهديدية تلقاء نفسها ب  

وللمحكمـة  ، كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمـة الإسـتئناف     
ولا تخضع فـي تقـديرها      ،  سلطة التقدير حتي لو كانت الشروط متوافرة      

 . لرقابة محكمة النقض
 

ديد المالي عن كل وحدة من الزمن يتأخر فيها المدين عن           يقدر الته ) أ(
تنفيذ إلتزامة ولا يقدر مبلغا إجمالياً دفعة واحدة حتي يتحقق معني التهديـد             
بأنه كلما طال وقت تأخر المدين عن التنفيـذ كلمـا زاد مبلـغ الغرامـة                

  . التهديدية
ن علـي   فلا مقياس له إلا بقدر حمل المدي      ،  التهديد المالي تحكمي  ) ب(
، بل ينظر فيه إلي موارد المدين المالية وقدرتـه علـي المطاولـة            ،  التنفيذ

، ويجوز للقاضي أن يزيد في الغرامة التهديدية كلما رأي داعيـا للزيـادة            
  . فليس للحكم بالغرامة التهديدية صحية الأمر المقضي

يجوز عند تحويله إلي تعـويض      ،  تهديد المالي حكم وقتي وتهديد    ) ح(
  . ن ينقض منه أو يلغينهائي أ

، فالغرامة التهديدية ليست تعويضاً  فيه لا تقـاس بمقيـاس الـضرر            
، وليست عقوبة خاصة لأنها لا تنفذ بل الذي ينفذ هو التعـويض النهـائي             

  وإنما 
هي وسيلة للضغط علي المدين والتغلب علي عناده حتي يحمل علـي            

شأنها في ذلك  ، ني القهريفهي وسيلة غير مباشرة للتنفيذ العي  ،  تنفيذ إلتزامه 
  : شأن الإكراه البدني
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١٣٢  

أو أن يـصر    ،  فإما أن يقلع المدين عن عناده ويغمد إلي تنفيذ إلتزامه         
وعندئـذ وجـب تحويـل الغرامـة        ،  علي موقفة ويصمم علي عدم التنفيذ     

التهديدية إلي تعويض نهائي فيلجاً الدائن إلي محكمـة الموضـوع طالبـاً             
  .  والحكم بتعويض نهائيتصفية الغرامة التهديدية

 مـا   : وعناصر التعويض النهائي هي نفس عناصر التعويض العادي       
أصاب الدائن من خسارة وما فاته من نفع من جراء عدم التنفيـذ أو مـن                
جراء التأخر في التنفيذ إذا كان المدين قد رجع عن عنـاده وقـام بتنفيـذ                

بـدأ فـي المـدين      فضلاً عن عنصر أدبي يتمثل في العنت الذي         ،  إلتزامه
وعناده وتعنته وإصراره علي عدم تنفيذ إلتزامه أو تأخره المتعمد في هـذا           

  . التنفيذ
ويجب علي القاضي في جميع الأحوال عند تحويل التهديد المالي إلي           
تعويض أن يسبب حكمه وأن يبين في الأسباب أن التعـويض قـد قـيس               

لغرامـة التهديديـة لا   ذلك أن الحكم با، بمقياس الضرر الذى أصاب الدائن 
  . يسبب بخلاف الحكم بالتعويض فإنه واجب التسبيب
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●:بالغرامة التهديدية حكـم   رأينا أن الحكم 
مؤقت مصيره إلى التصفية وفقاً لما ينتهي إليه مسلك المـدين  فـإن نقـد               
التزامه عينا، حط القاضي عنه الغرامة التهديدية وألزمه بـالتعويض عـن    
التأخير إذا رأى محلاً لذلك بالاضافة إلى ما يقدره من غرامة عما كان من              

أما إن أصر على رفض     ،  )١٨٨ ص أنور سلطان (عنت المدين في البداية     
مراعياً  في ذلك    ،  التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين        



 

 

 ١٣٣  

الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدأ من المدين بد من تحويلها إلى             
تعويض نهائي فيجب إذن أن يلجا الدائن إلى محكمـة الموضـوع طالبـاً              

على المدين بتعويض نهائي يـستطيع أن       تصفية الغرامة التهديدية والحكم     
فقد رأينا أن الغرامة التهديدية لا يستطيع أن ينفذ بهـا           ،  ينفذ به على أمواله   

هذا وليس ثمة ما يمنع الدائن من أن يطلب التنفيذ الجبري للالتزام بعد أن              
يتبين أن التهديد المالي لم يثمر في التغلب على عناد المدين ويتحقق ذلـك              

تنفيذ القهري دون تدخل المدين ممكنا وإنما التجـأ الـدائن إلـى             إذا كان ال  
التهديد المالي لأن هذا التنفيذ غير ملائم فلما أصر المدين على عدم التنفيذ             
وكان التنفيذ القهري لا يزال ممكنا جاز للقاضي أن يحكم به مع التعويض             
عن الضرر الذي أصاب الدائن من جـراء التـأخير فـي هـذا التنفيـذ                

  )٧٤٠السنهوري ص(

∗ ∗ ∗  
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  ٧  

  ٧................................................)١٩٨(النص التشريعي مادة 
  ٧......................................................النصوص العربية المقابلة

  ٧..............................................................الأعمال التحضيرية
  ٨..............................................................................رأي الفقه

  ٩............................................القانون مصدر لجميع الالتزامات
  ٩..................................................تطبيقات الالتزامات القانونية
  ١٢......................................................وفي مجال القوانين المالية

  ١٣....................................وفي نطاق الأسرة نجد الالتزام بالنفقة
  ١٤......................................................................أحكام القضاء 
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 ١٦......................................................النصوص العربية المقابلة
 ١٦..............................................................الأعمال التحضيرية

 ١٦..............................................................................رأي الفقه
 ١٨.......................................................................التنفيذ الجبري

 ١٩..........................................الالتزام الطبيعي والالتزام المدني
 ٢٢ 

 ٢٢................................................)٢٠٠(النص التشريعي مادة 
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 ٢٤....................................................................عدم وجود نص
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 ٢٩..............................................................يريةالأعمال التحض
 ٣٠..............................................................................رأي الفقه

 ٣٠........................................................الوفاء بالالتزام الطبيعي
 ٣٢..........................................................................إثبات الوفاء

  ٣٢......................................................................أحكام القضاء 
 ٣٣ 

 ٣٣................................................)٢٠٢(النص التشريعي مادة 
 ٣٣......................................................النصوص العربية المقابلة

 ٣٣..............................................................الأعمال التحضيرية
 ٣٣..............................................................................رأي الفقه

 ٣٣..............................الالتزام الطبيعي يصلح سببا لالتزام مدني
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 ٣٥......................................................النصوص العربية المقابلة
 ٣٥..............................................................تحضيريةالأعمال ال
 ٣٦..............................................................................رأي الفقه

 ٣٧.........................................................................التنفيذ العيني
 ٣٧................................................التنفيذ العيني والتنفيذ الجبري

 ٣٨.............................................................شروط التنفيذ العيني
جواز الجمع بين طلب التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريـق          

 ٥٠..............................................................................التعويض
 ٥٢...........................استحقاق التعويض من تاريخ الحكم النهائي

 ٥٢......................................................................أحكام القضاء 
   ٦٩ 

 ٦٩................................................)٢٠٤(النص التشريعي مادة 
 ٦٩......................................................النصوص العربية المقابلة

 ٦٩..............................................................الأعمال التحضيرية
 ٧٠..............................................................................رأي الفقه

 ٧٢....................................الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني
 ٧٢......................................................الالتزام بنقل ملكية العقار
 ٧٤....................................................الالتزام بنقل ملكية المنقول

 ٧٥......................................................................أحكام القضاء 
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 ٧٨..............................................................................رأي الفقه
 ٧٩.....................الالتزام بنقل حق عيني على شيء معين بنوعه

 ٨٢....المطالبة بالمنقول العيني بذاته أو بنوعه بطريق أمر الأداء
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 ٨٥......................................................النصوص العربية المقابلة
 ٨٥..............................................................الأعمال التحضيرية

 ٨٥..............................................................................رأي الفقه
  ٨٦.......................الالتزام  التبعي بتسليم الشيء والمحافظة عليه
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 ٨٨................................................)٢٠٧(النص التشريعي مادة 

 ٨٨......................................................النصوص العربية المقابلة
 ٨٨..............................................................الأعمال التحضيرية

 ٩٠..............................................................................رأي الفقه
 ٩٠................................................ك الشيء قبل التسليمتبعة هلا



  

  

 ١٤١  

  

 ٩٣...................................تبعة هلاك أو ضياع الشيء المسروق
 ٩٣.........................................................................إثبات التسليم

  ٩٤......................................................................أحكام القضاء 
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 ٩٦......................................................النصوص العربية المقابلة

 ٩٦..............................................................الأعمال التحضيرية
 ٩٧..............................................................................رأي الفقه

 ٩٧......................................................الالتزام بتنفيذ عمل معين
  ٩٧......................................................................أحكام القضاء 
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 ٩٩......................................................النصوص العربية المقابلة
 ٩٩..............................................................الأعمال التحضيرية

 ١٠٠..............................................................................رأي الفقه
 ١٠٠  ن القضاء  في تنفيذ التزام المدين على نفقتهالترخيص  م

 ١٠٢......................................................................أحكام القضاء 
 ١٠٤ 

 ١٠٤................................................)٢١٠(النص التشريعي مادة 
 ١٠٤......................................................النصوص العربية المقابلة
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 ١٠٤..............................................................مال التحضيريةالأع
  ١٠٥..............................................................................الفقهرأي 

 ١٠٥......................................قيام حكم القاضي مقام التنفيذ العيني
 ١٠٥......................................................................أحكام القضاء 
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  ١١٥..............................................................................الفقهرأي 
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 ١١٩..............................................................................رأي الفقه
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 ١١٩...................................................المقصود بالغرامة التهديدية
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